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ملخص تنفيذي

شــهدت أشــكال العمــل وعاقاتــه تطــوّرات نوعيــة وبنيويّــة فــي العقــود الأخيــرة، ترافقــت مــع تعميــم أشــكال جديــدة 

ــات،  مــن التّوظيــف، مثــل العمــل مــن المنــزل أو عــن بعــد، والتّوظيــف التّشــاركيّ، والتّقاســم الوظيفــيّ، وعمــل المنصَّ

ات  ــا دفــع البعض إلــى إدخــال فرضيَّ لــب، ممَّ طبيقــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، ظهــرت أشــكال أخــرى مــن العمــل عنــد الطَّ والتَّ

جديــدة حــول التّغيّــرات النّوعيّــة فــي النّظــام الرّأســماليّ. وبســبب هــذا التّطــوّر، أَصبــح الحديــث عــن رأْســماليّة المنصّــات 

واقتصاديّــات المعرفــة وحتّــى اقتصاديّــات الحشــود أَكثــر انتشــاراً.

ــة وتنوّعــا للتّوظيــف، مثــل العمــل عــن بعــد أو عمــل المنصّــات، أو عمــل الحشــود عبــر  مــع ظهــور أشــكال أكثــر مرون

الإنترنــت، المعــروف أيضــاً بعمّــال المنصّــات أو عمّــال التّطبيقــات، أصبحــت تشــريعات العمــل فــي لبنــان، كمــا فــي ســائر 

أنحــاء العالــم، تواجــه العديــد مــن المناطــق العميــاء أو الرماديّــة. وهــذا يطــرح تحدّيــات جديــدة أمــام المشــرّعين، نظــراً 

إلــى تعقيــد وغمــوض النّقّــاط القانونيّــة غيــر المعتــاد فــي تلــك الأشــكال غيــر النمطيّــة لعاقــات العمــل. علــى ســبيل 

ــر أو ديليفــرو. المثــال، إشــكاليّات العمــل علــى منصّــات مثل أوب

ويبقــى التّحــدّي الأساســيّ الــذي تطرحــه أشــكال العمــل الجديــدة تلــك هــي قــدرة قوانيــن العمــل وأنظمــة الحمايــة 

الاجتماعيّــة علــى تأميــن الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيّــة الكافيــة لجميــع العامليــن والعامــات، بغــض النّظــر عــن 

وضعهــم الوظيفــيّ.

وفيمــا اتخــذت بعــض البلــدان المتقدّمــة خطــوات لإدراج التّوظيــف الذّاتــيّ والعامليــن لحســابهم الخــاص، أو علــى الأقــلّ 

ــزال  ــم لا ت ــة به ــة الخاصّ ــة الاجتماعيّ ــإنّ التّغطي ــيّ، ف ــان الاجتماع ــل والضّم ــريعات العم ــار تش ــي إط ــم، ف ــض فئاته بع

فيــن بعقــود عمــل دائمــة ومحميّــة اجتماعيّــاً فــي العديــد مــن البلــدان، ســواء  ضعيفــة أو شــبه غائبــة مقارنــة بالموظَّ

كانــت متطــوّرة أو ناميــة.

وبمــوازاة تلــك التّغيّــرات البنيويّــة، شــهدت العقــود الأخيــرة تطــوّرات مهمّــة علــى صعيــد المعاييــر والقيــم التــي ينبغي 

احترامهــا فــي عقــود العمــل وعاقاتــه، مثلمــا توضّحــه توصيــة منظّمــة العمــل الدّوليّــة رقــم 202 الصّــادرة عــام 2012، 

والمتعلّقــة بأرضيّــات الحمايــة الاجتماعيّــة الوطنيّــة1.

نظــراً إلــى تلــك التّطــوّرات علــى مســتوى القيــم والمعاييــر، فضــاً عــن القــوى الاجتماعيّــة التــي تنشــد وتســعى إلــى 

ــر علــى أرض الواقــع فــي عاقــات  الدّفــاع عنهــا ومكافحــة جميــع أشــكال الإقصــاء والتّمييــز، كيــف يترجــم هــذا التّغيّ

العمــل وأشــكال التّوظيــف بشــكل عــامّ فــي جميــع أنحــاء العالــم وتحديــداً فــي لبنــان؟

ــاء  ــان، مــا هــي النّقــاط العمي ــن الضّمــان الاجتماعــيّ فــي لبن ــن العمــل وفــي قواني ــى الفجــوات فــي قواني ونظــراً إل

ــح  ــح وصري ــوض واض ــا غم ــي يعتريه ــاط الت ــك النّق ــة؟ أي تل ــاط الرّماديّ ــي النّق ــا ه ــيّ؟ وم ــيّ الحال ــار القانون ــي الإط ف

فــي الحــالات التّوظيفيّــة، كوضــع المقاوليــن غيــر المســتقلّين علــى ســبيل المثــال؟ وهــل هنــاك حاجــة إلــى اتّخــاذ قــرار 

ــة، والحــدّ مــن التّاعــب  بشــأنها لتقليــص المشــاكل النّاشــئة مــن الانتقــاص مــن حقــوق العمــال والحمايــات الاجتماعيّ

فــي التّشــريعات والأحــكام القائمــة؟ 

1  وفقــاً لتوصيــة منظّمــة العمــل الدّوليّــة رقــم 202، يجــب أن تشــتمل أرضيّــات الحمايــة الاجتماعيّــة الوطنيّــة علــى الأقــلّ علــى ضمانــات التّأميــن الاجتماعــيّ 
ــة  ــة الأساســيّة، بمــا فــي ذلــك رعايــة الأمومــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأطفــال، وتوفيــر الحصــول علــى التّغذيَّ الأربعــة التّاليــة: *الوصــول إلــى الرّعايــة الصّحّيَّ
والتّعليــم والرّعايــة وأيّ ســلع وخدمــات أخــرى ضروريّــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأشــخاص فــي ســنّ العمــل غيــر القادريــن علــى كســب دخــلٍ كافٍ، لا ســيما فــي 

حالــة المــرض، والبطالــة، والأمومــة، والإعاقــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأشــخاص المســنّين.

ILO & Unicef. 2020. “Social Protection in Lebanon. Bridging the Immediate response with long term priorities”, November, Position Paper. Beirut: Lebanon.
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يبقــى قانــون العمــل اللّبنانــيّ أســيراً للمرحلــة التّاريخيّــة التــي انبثقــت فيهــا أحكامــه فــي منتصــف القــرن العشــرين، إذ 

ركّــز المشــرّعون اهتمامهــم حينهــا علــى الحمايــة القانونيّــة العامّــة لمجموعــات معينــة كانــت معرّضــة لمخاطــر مادّيّة 

أو جســديّة فــي نطــاق تنفيــذ أعمالهــا، ســواء مــن خــال الفقــر أو الإرهــاق أو اعتــال الصّحّــة. ومــن هــذه المجموعــات: 

الأطفــال والشّــباب، وكذلــك الأمّهــات أوّلا، ومــن ثــمّ جميــع العامــات النّســاء. وهــذا يدعــو اليــوم إلــى إعــادة نظــر شــاملة 

فــي الإطــار القانونــيّ للعمــل فــي لبنــان.

ــاً ومناقشــات مســتفيضة بيــن الشّــركاء الاجتماعيّيــن بهــدف مراجعــة وتشــديد  ــب تلــك الخطــوة حــواراً اجتماعيّ وتتطلّ

التّعريفــات لمــا يشــكّل عاقــة تبعيــة فــي العاقــات وفــي عقــود العمــل، بالإضافــة إلــى توســيع نطــاق العمــل والحماية 

ــة علــى أجورهــم  ــن لا يملكــون السّــيطرة الفاعل ــة لتشــمل فئــات محــددة مــن العمــال، بالأخــصّ أولئــك الذي الاجتماعيّ

وظــروف عملهــم.

يســعى هــذا التّقريــر إلــى تفعيــل مثــل هــذا الحــوار الاجتماعــيّ فــي لبنــان، عبــر اســتعراض واقــع العمالــة قبــل وبعــد 

ــات  ــوُر عاق ــدة وتط ــل الجدي ــكال العم ــها أش ــي تعكس ــيّة الت ــكاليّات الأساس ــرح الإش ــى ط ــدّدة، وإل ــات 2019 المتع أزم

ــريعات  ــود تش ــن جم ــب وبي ــريع التّقلّ ــع الس ــذا الواق ــن ه ــاوت بي ــه التّف ــار أوج ــع إظه ــرة، م ــود الأخي ــي العق ــل ف العم

وقوانيــن العمــل التــي نحتــاج اليــوم إلــى تحديثهــا فــي صلبهــا، بغيــة مواكبــة التّطــوّرات الاجتماعيّــة وتطــوّر الحمايــات 

التــي تترتّــب عليهــا.

ة عن سوق العمل اللّبنانيِّ قبل وبعد الأزّمة 2019 الفصل الأوّل: لمحة عامَّ

ســاهمت أزمــات لبنــان المتعــدّدة فــي إنتــاج مــا يقــارب 330000 عاطــلٍ جديــدٍ عــن العمــل، ليصبــح تقديــر عــدد العاطليــن 

عــن العمــل فــي لبنــان مــا لا يقــل عــن 531000 شــخص فــي عــام 2022. فوصلــت معــدّلات البطالــة إلــى أعلــى مســتوياتها 

فــي بعلبــك الهرمــل، بنســبة 40.7%، تليهــا محافظتــا الجنــوب بنســبة 36.5% والبقــاع بنســبة 35.2%.

وتســجّل معــدّلات البطالــة أدناهــا فــي بيــروت بنســبة 24.8% فــي ســنة 2022، تليهــا محافظــة جبــل لبنــان بنســبة %25.4، 

أي مــا هــو دون المعــدّل الوطنــيّ.

بحســب الدّراســة الأخيــرة الصّــادرة عــن الإحصــاء المركــزيّ فــي لبنان، تشــكّل نســبة المعيليــن، أي الّذيــن تتــراوح أعمارهم 

بيــن 15 و64 ســنة نســبة 65% مــن مجمــل المقيمين. 

نتيجــة لذلــك، يبلــغ عــدد المُعاليــن فــي لبنــان، أي أولئــك الّذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 15 ســنة وتزيــد عــن 64 ســنة، مــن 

ــة أو  اللبنانيّيــن والأجانــب، 1,697,000 نســمة، فــي حيــن يصــل عــدد المُعيليــن إلــى 3,146,000 نســمة، ليكــون معــدّل الإعال

ــن %53.93. ــةً بالمُعيلي ــن مقارن ــبة المُعالي نس

وتشــكّل النّســاء 52.5% مــن مجمــل السّــكّان فــي ســنّ العمــل مقارنــة بـــ 47.5% للرّجــال. وتشــكّل نســبة الشّــباب بيــن 

ــة التــي يجــب إيــاء اهتمــام خــاصٍ لهــا  15 و24 عامــاً 23% مــن مجمــل السّــكّان فــي ســنّ العمــل، وهــي الفئــة العمريّ

فــي سياســات العمــل النّاشــطة وفــي السّياســات التربويّــة، نظــراً لمــا يعانيــه هــؤلاء الشّــباب عــادة مــن تهميــش فــي 

التّوظيــف وصعوبــات فــي الانتقــال مــن الدّراســة إلــى ســوق العمــل.

خاصــة، تشــير التّركيبــة البنيويّــة لســوق العمــل فــي لبنــان إلــى نســبة منخفضــة مــن المشــاركة فــي القــوى العاملــة. 
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ففــي عــام 2019، كانــت أكثريّــة السّــكّان فــي ســنّ العمــل خــارج القــوى العاملــة2.

وتُفسّــر تلــك النســبة المنخفضــة فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة أهميّــة الاقتصــاد غيــر النظامــيّ أو حتــى غيــر 

الشــرعيّ فــي لبنــان، كمــا تُناقــش أهميّــة الفــوارق الجندريّــة مــن ناحيــة إقصــاء النّســاء مــن التّوظيــف وضعف مشــاركة 

النّســاء الاقتصاديّــة. 

ــة بمــا  ــر مــن القــوى العامل ــر النّظامــيّ النّســبة الأكب ــرة للإحصــاء المركــزيّ، يشــكّل العمــل غي وفقــاً للدّراســات الأخي

ــام 2022. ــي ع ــارب 45.1% ف ــيّ يق ــل النّظام ــن أنّ العم ــي حي ــارب 54.9%، ف يق

تصــل الفجــوة فــي الأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء فــي لبنــان إلــى نســبة 23.45% كحــدّ وســطيّ، وتــزداد مــع التّقــدّم فــي 

العمــر لتصــل إلــى ذروتهــا عنــد الأشــخاص فــي الثاثينيّــات مــن العمــر، بمعــدّل 32.28%، ثــمّ تنخفض قليــاً لتبقــى %21.51 

لصالــح الرّجــال فــي الخمســينيّات مــن العمــر.

أي أنّ الفجــوة فــي الأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء تكــون أدنــى بالنّســبة للنّســاء الاّتــي تقــلّ أعمارهــنّ عــن 30 ســنة، وتزداد 

بشــكل حــادّ بالنّســبة للنّســاء الاّتــي تتــراوح أعمارهــنّ بيــن 30 و49 ســنة. هــذا يعنــي أن الإنــاث يحصلــن علــى أجــور أقــلّ 

فــي جميــع مراحــل حياتهــنّ المهنيّــة بغــض النظــر عــن تقــارب مســتويات التّعليــم أو ســنوات الخبــرة.

أمّــا مــن ناحيــة الفــوارق الجندريّــة فــي التّوظيــف، يحتــلّ لبنــان إحــدى أســوأ المراتــب العالميّــة من حيث مشــاركة النّســاء 

فــي القــوى العاملــة. فــي الواقــع، كانــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة للنّســاء 29.3% فــي مطلــع ســنة 2019، 

مقارنــة بنســبة 70.4% للرّجــال، ممــا يضــع لبنــان فــي قائمــة أســوأ 15 دولــة فــي العالــم مــن هــذا المنظــار.

وقــد أدّت الأزمــة الاقتصاديّــة عــام 2019 إلــى زيــادة الإقصــاء للنّســاء مــن القــوى العاملــة حيــث أصبحــن يمثّلــن فقــط %22 

مــن إجمالــي القــوى العاملــة، وفقــاً لتحديــث عــام 2022 لاســتبيان القــوى العاملــة.

الفصل الثاني: مخرجات سوق العمل بحسب النشاطات الإنتاجيّة قبل وبعد الأزمة 2019

تكمــن المفارقــة الأساســيّة فــي بنيــة الإنتــاج اللبنانــيّ فــي أنّ قطــاع الأنشــطة العقاريّــة، الــذي شــكّل المحــرّك الأوّل 

للنمــوّ ولعجلــة الإنتــاج، والــذي كان يــزن مــا يقــرب ربــع حجــم الاقتصــاد الكلّــيّ طــوال مراحــل اقتصــاد مــا بعــد الحــرب، 

لــم يســهم إلّا بشــكل طفيــف فــي خلــق فــرص العمــل والتوظّيــف، خاصــة فــي العقــد الأخيــر بعــد مرحلــة الركــود فــي 

قطاعــي البنــاء والعقــارات، أي منــذ عــام 2011.

ــة  ــم والصح ــتثناء التعلي ــام باس ــاع الع ــيّ، أي القط ــيّ الإلزام ــان الإجتماع ــاع والضم ــة والدّف ــاع الإدارات العام ــل قط يمثّ

والطاقــة، والتــي تحتســب فــي قطاعــات أخــرى علــى حــدة، مــا يعــادل 12.1% مــن الناتــج المحلــي القائــم فــي ســنة 2019، 

أي مــا قبــل الأزمــة الماليــة، ليكــون ثانــي أكبــر القطاعــات مــن ناحيــة خلــق الثــروات. يُقــدّر عــدد العامليــن فــي الإدارات 

ــيّ  ــن إجمال ــادل 9.9% م ــا يع ــنة 2019 أو م ــي س ــخص ف ــارب 158,000 ش ــا يق ــيّ بم ــيّ الإلزام ــان الاجتماع ــاع والضّم والدّف

التّوظيــف، لترتفــع تلــك النّســبة إلــى 12% فــي ســنة 2022، بســبب غيــاب سياســات الصّــرف فــي القطــاع العــام بعــد الأزمة، 

والتــي انحصــرت فيــه التّغيّــرات بعمليّــات الاســتقالة، الأمــر الــذي يفسّــر ارتفــاع نســبة الوظائــف العامّــة بعــد الأزمــة.

2  يعــرّف معــدّل المشــاركة فــي القــوى العاملــة بأنّــه عــدد الأشــخاص الذيــن يعملــون أو يســعون بنشــاط فــي الحصــول علــى عمــل، وذلــك كنســبة مئويّــة 
ــمّ احتســاب هــذا المعــدّل عــن طريــق قســمة مجمــوع الأشــخاص الذيــن يعملــون أو يبحثــون بنشــاط عــن عمــل علــى  ــيّ السّــكّان فــي ســنّ العمــل. ويت مــن إجمال

ــل. ــنّ العم ــي س ــكّان ف ــيّ السّ إجمال
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وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة، يشــكّل هــذا القطــاع الإنتاجــيّ نســبة مُتزايــدة مــن فــرص العمــل والتّوظيــف، 

وذلــك طــوال فتــرات الاقتصــاد مــا بعــد الحــرب. بــدأت هــذه النّســبة بـــ 16.2% مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي عــام 2000 

لترتفــع إلــى 17.5% فــي عــام 2010، وتصــل إلــى 19.6% فــي عــام 2019، أي مــا يعــادل حوالــي 446,000 شــخص.

ــه  ــيّ، إلّا أنّ ــار المال ــة مــا بعــد الانهي ــى أرقــام دقيقــة عــن تطــوّر القــوى العامل ــوم إل ــا نفتقــر الي ــى الرّغــم مــن أنن عل

ــدّور الــذي يلعبــه هــذا القطــاع  ــد، بســبب ال لا يمكننــا أن نجــزم أنّ تلــك النّســبة ســوف ترتفــع مســتقباً وبشــكل متزاي

كمــاذٍ للعديــد مــن اللّبنانييــن وغيــر اللّبنانييــن الذيــن يلجــؤون إلــى التّجــارة فــي أوقــات الأزمــات كتعويــضٍ عــن خســارةِ 

ــى  ــة، إل ــة أو الفرديّ ــات الميكرويّ ــاء المؤسّس ــريّة وإنش ــال القس ــادة الأعم ــي زي ــاً ف ــاهم أيض ــا يس ــم. كم ــادرِ دخله مص

ــتبدال  ــن اس ــرون ع ــه الكثي ــز في ــذي يعج ــت ال ــح فــي الوق ــات التّصلي ــى خدم ــب عل ــتمرّ فــي الطل ــاع المس ــب الارتف جان

ــم. ــم وآليّاته معدّاته

ــم، ولكــن وفقــا  ــيّ القائ ــج المحلّ ــل مــا يعــادل 9.2% مــن النّات ــيّ والتّأميــن يمثّ ــة، كان القطــاع المال قبــل الأزمــة الماليّ

ــة، لــم يســاهم فــي توظيــف ســوى مــا يقــرب مــن 2% مــن مجمــل القــوى العاملــة. ًلتقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّ

ــة. مــن  ــم فــي ســنة 2019، أي مــا قبــل الأزمــة الماليّ ــيّ القائ ــج المحلّ يشــكّل قطــاع التّصنيــع مــا يعــادل 7.1% مــن النّات

وجهــة النّظــر تلــك، يحتــل قطــاع التّصنيــع المرتبــة السّادســة فــي اقتصــاد مــا قبــل الأزمــات مــن ناحيــة خلــق الثّــروات. إلّا 

أنّ تلــك النّســبة لا تعكــس أبــداً واقــع الصّناعــة اللّبنانيّــة، إذ إنّهــا لا تشــمل قطــاع البنــاء الــذي يلعــب دوراً محوريّــاً فــي 

لبنــان، خاصّــة فــي ظــلّ سياســات الإعمــار مــا بعــد الحــرب، أي فــي التّســعينيّات مــن القــرن الماضــي وفــي حــرب تمّــوز 

ــاب  ــا، بغي ــة منه ــة الرّقميّ ــة، وخاصّ ــة والثّقافيّ ــات الإبداعيّ ــاهمات الصّناع ــاب مس ــات احتس ــى صعوب ــة إل 2006، بالإضاف

آليّــات المحاســبة الوطنيّــة المخصّصــة للقطــاع الإبداعــيّ، والتــي تنتــج وحدهــا مداخيــل لا تقــل عــن مليــاري دولار ســنويّاً 

أو 5% مــن النّاتــج المحلّــيّ بيــن 2016 و 2019 كمــا احتســبناها فــي دراســة متخصصــة انطاقــاً مــن بيانــات وزارة الماليّــة.

ــل  ــيّ فــي ســنة 2019، أي قب ــيّ الإجمال ــج المحلّ يشــكّل قطــاع النّقــل والمواصــات والاتّصــالات مــا يعــادل 5% مــن النّات

الأزمــة الماليّــة، بينمــا كان يســهم بمــا يقــارب 8.7% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي ســنة 2010 وفــق تقديــرات منظّمــة 

العمــل الدوليّــة.

ر نســبة التّشــغيل فــي قطــاع النّقــل والتّخزيــن وحــده بحوالــي 4.9% مــن مجمــل  وبحســب أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، تُقــدَّ

اليــد العاملــة فــي عــام 2019، ومــن المتوقّــع أن ترتفــع هــذه النســبة إلــى 5.6% فــي عــام 2022.

يشــكّل القطــاع الصّحّــيّ، الــذي يشــمل الخدمــات الصّحيّــة والعمــل الاجتماعــيّ مثــل رعايــة المســنّين والحضانــة، حوالــي 

3.7% مــن النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ فــي عــام 2019 قبــل الأزمــة الماليّــة. وبنــاءً علــى ذلــك، يحتــلّ هــذا القطــاع المرتبــة 

الثّامنــة فــي خلــق الثّــروات، ولكنّــه يمثّــل أكثــر مــن 4.2% مــن إجمالــيّ القــوى العاملــة، وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل 

الدّوليّــة. يعنــي ذلــك أنّ حجــم التّوظيــف فــي هــذا القطــاع أكبــر مــن حجــم خلقــه للإيــرادات والثّــروات.

ووفقــاً للأرقــام الإحصــاء المركــزي، تقــدّر نســبة التشــغيل فــي قطــاع الصحــة والعمــل الإجتماعــي بحوالــي 4.9% مــن 

إجمالــي القــوى العاملــة فــي عــام 2019، لترتفــع هــذه النســبة إلــى 5.3% فــي عــام 2022.

تحتــل الزّراعــة المرتبــة التّاســعة مــن ناحيــة خلــق الثّــروات، إذ إنّهــا تــزن مــا يقــرب مــن 3.5% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم 

ــاع  ــث كان القط ــة، حي ــرب الأهليّ ــة الح ــذ نهاي ــتمراً من ــاً مس ــهد انخفاض ــة، وتش ــة الماليّ ــل الأزم ــنة 2019، أي قب فــي س

الزّراعــيّ فــي شــقّه الشّــرعيّ يــزن ضعــف هــذا الحجــم فــي بدايــة التّســعينيّات. وكانــت الزّراعــات الممنوعــة فــي وقتهــا 

ــة  ــات الغذائيّ ــع الصّناع ــة، وتراج ــات الممنوع ــاق الزّراع ــار آف ــع انحس ــاد. وم ــي الب ــل ف ــادر الدّخ ــمّ مص ــن أه ــدة م واح
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تدريجيّــاً، عانــت الزّراعــات اللّبنانيّــة مــن تراجــع متســارع فــي الإنتاجيّــة الزّراعيّــة. وهــي، حتّــى يومنــا هــذا، تعتمــد بشــكل 

كبيــر علــى العمالــة، وبشــكلٍ أقــل علــى الاســتثمار الرّأســماليّ.

ــة مــن ناحيــة العمــل والتّوظيــف، إذ  وبالتّالــي، لا يــزال قطــاع الزّراعــة والأحــراج والصّيــد مــن أهــمّ القطاعــات الاقتصاديّ

يمثّــل 11.3% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي ســنة 2019 قبــل الانهيــار، ليكــون ثالــث أهــمّ مســتوعب للعمــل فــي لبنــان 

بعــد قطاعــي التّجــارة والصّناعــة بحســب تقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة.

يشــكّل قطــاع الفنــادق والمطاعــم مــا يعــادل 3% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي قبــل الأزمــة الماليّــة، 

مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي حجمــه النّســبي مــن ناحيــة العمــل والتّوظيــف، إذ كان يشــمل مــا يقــرب مــن 1.9% مــن مجمــل 

ــل  ــة العم ــرات منظّم ــب تقدي ــنة 2019 بحس ــي س ــى 2.5% ف ــبة إل ــذه النس ــع ه ــنة 2010، لترتف ــي س ــة ف ــوى العامل الق

الدّوليّــة.

بحســب أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، تقــدّر نســبة التّشــغيل فــي خدمــات الإقامــة والطّعــام بحوالــي 2.5% مــن مجمــل اليــد 

العاملــة فــي عــام 2019، لترتفــع هــذه النســبة إلــى 4.2% فــي عــام 2022.

الفصل الثّالث: تطور علاقات العمل والتّوظيف وأشكال العمل الجديدة

ــال أو مــا يُعــرف أيضــاً  ــع التّصنيــف الخاطــئ للعمّ ــى من ــم إل ــة حــول العال ــد مــن الأنظمــة الوطنيّ تســعى اليــوم العدي

بالتّوظيــف المقنّــع، أي تصنيــف الموظّفيــن علــى أنهــم يعملــون لحســابهم الخــاص رغــم ارتباطهــم بصاحــب العمــل مــن 

خــال عاقــة تبعيــة واضحــة المعالــم، وذلــك لضمــان معاملــة أكثــر عــدلًا للعامليــن ولتأميــن الحمايــة الاجتماعيّــة لهــم 

بغــض النّظــر عــن شــكل توظيفهــم.

ــة للعامليــن  يتمثّــل أحــد التّحدّيــات الأساســيّة لقوانيــن العمــل حــول العالــم اليــوم فــي ســدّ فجــوات الحمايــة القانونيّ

ــاً فــي كيفيــة معالجــة التّوظيــف الذّاتــيّ المقنّــع  لحســابهم الخــاص. وبشــكل أخــصّ، يبقــى التّحــدّي الأساســيّ متمثّ

ــاص أو  ــابهم الخ ــون لحس ــم يعمل ــى أنه ــال عل ــف العم ــل لتصني ــاب العم ــل أصح ــن قب ــدة م ــاولات المتعمّ ــع المح ومن

توظيــف العمــال عــن طريــق طــرف ثالــث فــي ترتيــب متعــدد الأطــراف، مــن أجــل التّحايــل علــى قانــون العمــل وأحــكام 

ــة. ــة الإجتماعيّ الحماي

اعتمــد المؤتمــر الدّولــيّ لإحصــاءات العمــل فــي عــام 2018 تصنيفــاً منقّحــاً للوضــع فــي التّوظيــف، حيــث قــدّم تصنيفــاً 

للوظائــف وفقــاً لبُعديــن. مــن جهــة أولــى، تــمّ تحديــد نــوع المخاطــر الاقتصاديّــة للتّمييــز بيــن العمــل بأجــر والعمــل مــن 

أجــل الرّبــح، مــع التّأكيــد علــى مــدى تعــرّض العامــل لمخاطــر فقــدان المــوارد الماليّــة وغيرهــا فــي مســار تنفيــذ العمــل، 

ومــدى مســاهمته فــي تغطيــة هــذه المخاطــر. ومــن جهــة أخــرى، تــمّ تحديــد نــوع السّــلطة، والتــي تشــير إلــى طبيعــة 

السّــيطرة والرّقابــة التــي يتمتّــع بهــا العامــل داخــل المجموعــات والمنظّمــات التــي يعمــل فــي داخلهــا، وقدرتــه علــى 

التّحكّــم فــي مســار تنفيــذ أعمالــه.

ــكل دوري أو  ــل بش ــود مداخي ــة بوج ــة الوظيفيّ ــدّد العاق ــل، تتح ــروط الدّخ ــي ش ــر ف ــد المخاط ــة تحدي ــن ناحي ــةً، م بداي

دائــم، أي بمــا إذا كان العمــل هــو مصــدر الدّخــل الأساســيّ أو الوحيــد، كمــا بوجــود الاعتــراف بحقــوق أخــرى كالإجــازات 

المدفوعــة وبــدلات النّقــل، وبالأخــصّ إذا مــا كان العامــل لا يتحمّــل أيّ عواقــب ماليّــة مــن أخطــار عــدم اســتمراريّة العمل.
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ثانيــاً، إنّ المؤشّــرات التــي تظهــر مــدى غيــاب السّــيطرة لــدى العامــل متعــددة، مثــل غيــاب القــدرة علــى تحديــد مــكان 

ــاً لصاحــب العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنّــه  أو وقــت العمــل، وكذلــك غيــاب المشــاركة فــي الأربــاح التــي تعــود حصريّ

ــات  ــب أداء العمــل بشــكل شــخصي، مــع عــدم القــدرة علــى تلزيمــه لآخريــن، وضــرورة الالتــزام بالمعــدّات والتّقنيّ يتطلّ

التــي يوفرهــا صاحــب العمــل.

ــة، يمكننــا أن  انطاقــاً مــن هــذا التّمييــز بيــن العمــل مــن أجــل أجــر أو العمــل مــن أجــل ربــح، مــع تحديــد درجــات التّبعيّ

نســتنتج أن العديــد مــن عمّــال المنصّــات المصنّفيــن عــادة تحــت خانــة العمــل الحــرّ أو المقاوليــن المســتقلين أو العاملين 

لحســابهم الخــاص هــم فــي الحقيقــة مقاولــون غيــر مســتقلّين، لا بــل يجــدر فــي بعــض الأحيــان إعــادة تصنيفهــم بأنّهــم 

موظّفــون بأجــر علــى الرّغــم مــن غيــاب الاعتــراف مــن قبــل صاحــب العمــل.

وللتذكيــر، فــإنّ نمــاذج المقاوليــن غيــر المســتقلّين عديــدة وهــي غالبــاً مــا تتميّــز بالتّبعيّــة لمشــترٍ أو لزبــونٍ واحــدٍ، ممّــا 

يضــع العميــل فــي عاقــة ارتبــاط مقنّعــة بصاحــب العمــل، مثــاً فــي حالــة المصمّــم الرّقمــيّ أو الجرافيكــيّ المنفــرد 

الــذي يعمــل لمؤسّســة واحــدة فقــط، أو المســؤول عــن الإعانــات الرّقميّــة الــذي يعمــل لحســاب واحــد أو لمجموعــة مــن 

الحســابات التــي ترتبــط بزبــون واحــد، إضافــة إلــى عامــل التّطبيقــات أو المنصّــات الــذي يرتبــط بتوزيــع خوارزميّــة العمــل، 

مثــل ســائق أوبــر أو عمــال التّوصيــل المنزلــيّ.

مثــالٌ علــى ذلــك، عــادةً مــا يتــم تعييــن أصحــاب الوظائــف الذّاتيّــة أو الحــرّة لفتــرات زمنيّــة قصيــرة جــداً، إلّا أنّــه يمكــن 

اعتبارهــم فــي بعــض الأحيــان موظّفيــن عرضييــن أو مؤقتيــن أو لفتــرة محــدّدة، إذا وجــدت عاقــات تبعيــة بينهــم وبيــن 

ــل  ــرة العم ــت فت ــو كان ــى ل ــل، حتّ ــيتقاضاه العام ــذي س ــر ال ــل والأج ــات العم ــد دوام ــى تحدي ــادر عل ــل الق ــب العم صاح

قصيــرة. وقــد يعملــون علــى أســاس التّفــرّغ لفتــرةٍ قصيــرةٍ أو بــدوام جزئــيّ علــى مبــدأ عــدم التّفــرّغ، ويمكــن اعتبارهــم 

مرتبطيــن بعاقــات تبعيــة عندمــا يكــون صاحــب العمــل هــو المصــدر الأساســيّ للدّخــل، إن لــم يكــن الوحيــد، للعامــل.

الفصل الرّابع: الثّغرات والشّوائب في الإطار القانونيّ والمؤسّساتيّ في لبنان

تنظّــم عاقــات العمــل فــي لبنــان مــن خــال مجموعــة مــن القوانيــن والمراســيم الاشــتراعيّة والحكوميّــة، نعــرض أبرزها 

فــي الجــدول رقــم 5 التّالــي.

ــوم 17386  ــصّ المرس ــن، والأخ ــيم والقواني ــض المراس ــم بع ــال تقيي ــن خ ــات م ــك المحطّ ــمّ تل ــد أه ــف عن ــدر التّوقّ يج

المتعلّــق بعقــود العمــل الجماعيّــة والوســاطة والتّحكيــم والــذي يعــود تاريخــه إلــى 2.9.1964، والمرســوم 17561 الــذي 

يعــود تاريخــه إلــى 18.9.1964 المتعلّــق بتنظيــم عمــل الأجانــب فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى المراســيم المتعلّقــة بتنفيــذ 

ــق  ــم 83/136 المتعلّ ــتراعيّ رق ــوم الاش ــك المرس ــيّ، كذل ــل التّحكيم ــس العم ــة بمجل ــواد 77-81 المتعلّق ــكام الم أح

بطــوارئ العمــل الــذي تــمّ تعديلــه بموجــب قانــون 2000/220، وأخيــراً المرســوم 6341 الــذي يعــود تاريخــه إلــى 24.10.1951 

ــة.  ــة والسّــامة المهنيّ ــق بالصّحّ ــمّ اســتبدال أحكامــه بالمرســوم 2004/11802 والمتعلّ وقــد ت

يعــود تدخّــل المشــرع اللّبنانــيّ فــي تنظيــم الإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ لســوق العمــل إلــى مــا قبــل إقــرار قانــون 

العمــل فــي عــام 1946، كمــا تظهــره بعــض تدخّــات الدّولــة لحمايــة أدنــى حقــوق العامليــن والأجيريــن فــي فتــرة مــا 

قبــل الاســتقال، أي مــا قبــل عــام 1943، مــن خــال الإجــراءات الدّاعمــة لتثبيــت الحــد الأدنــى للأجــور.
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ــاً مــا  ــان، وإن كانــت غالب ــة فــي لبن ــة بفــرض الحــد الأدنــى للأجــور مــن أولــى أشــكال الحماي ــر الإجــراءات القضائيّ وتعتب

تلقــى حــول العالــم نقــداً حــادّاً مــن الاقتصاديّيــن اللّيبراليّيــن بانتقادهــم لهــا باعتبارهــا شــكاً مــن أشــكال الخلــل النّاتــج 

عــن تدخــل الدولــة فــي آليّــات السّــوق. إلّا أنّ قوانيــن العمــل، ومنــذ تطورّهــا إبّــان الثّــورة الصّناعيّــة، تســعى إلــى حمايــة 

العامــل مــن جشــع أصحــاب العمــل، باعتبــار أنّ عاقــات العمــل قــد تفــرض علــى العامــل، الطّــرف الضعيــف مــن العاقــة، 

قبــول شــروط عمــل مخالفــة للنّظــام العــام، ممــا يحتــمّ تدخّــل الدّولــة مــن خــال تشــريعات العمــل.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يضمــن قانــون العمــل اللّبنانــيّ وجــود محكمــة متخصّصــة فــي نزاعــات العمــل الفرديّــة. يؤكّــد هــذا 

القانــون أنّــه قــد تــمّ إنشــاء آليّــات قانونيّــة يتوجّــب عليهــا حمايــة حقــوق العامــل، نظــراً لكونــه الحلقــة الأضعــف فــي 

عقــد العمــل.

منــذ انبثاقــه، يعانــي قانــون العمــل اللّبنانــيّ مــن نقــص فــي نطــاق تطبيقــه، إذ يســتثني فئــات عــدّة مــن مفاعيلــه. 

كمــا أنّــه يطبّــق فقــط علــى »كلّ مشــروع صناعــيّ أو تجــاريّ أو زراعــيّ يســتخدم بــأيّ صفــة كانــت أجيــراً مــا مقابــل أجــر، 

حتــى ولــو كان هــذا الأجــر عينــاً أو نصيبــاً مــن الأربــاح«. وبذلــك، يحــرم مئــات الآلاف مــن العمّــال والعامــات مــن الحمايــة 

القانونيّــة فــي القطاعــات التــي لــم يشــملها هــذا القانــون.

وأهمّ تلك الفئات والقطاعات المستثناة هي:

الخدم في البيوت  .1

العمّال الزراعيّون  .2

العمّال الموسميّون والعمّال الذين يعملون في مهن متنوّعة عند أصحاب عمل غير ثابتين  .3

العاملون في الإدارات العامّة الحكوميّة وأجراء البلديّات  .4

العاملون في مؤسسات لا يعمل فيها إلا أفراد الأسرة  .5

العاملون في قطاع البناء  .6

يخضــع العمــاء الاقتصاديّــون المســتثنون مــن قانــون العمــل إلــى قانــون الموجبــات والعقــود الــذي نــصّ فــي مادتــه 

624 )تاريــخ بــدء العمــل 9.3.1932( أنّ إجــارة العمــل أو الخدمــة هــي عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد المتعاقديــن بــأن يجعــل 

عملــه رهيــن خدمــة الفريــق الآخــر وتحــت إدارتــه، مقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق أداءه لــه وعقــد المقاولــة أو إجــارة 

الصّناعــة هــو عقــد يلتــزم المــرء بمقتضــاه إتمــام عمــل معيّــن لشــخص آخــر مقابــل بــدل مناســب لأهميّــة العمــل. كمــا 

أنّ العقــد الــذي بموجبــه يلتــزم صاحــب حرفــة أو مهنــة حــرّة بتقديــم خدماتــه لمــن يتعاقــد معــه، وكذلــك العقــود التــي 

بموجبهــا يلتــزم الأســاتذة بمزاولــة مهنتهــم لمصلحــة معهــد أو شــخص مــا، تعتبــر مــن قبيــل إجــارة الصّناعــة. ومــن 

هــذا القبيــل أيضــا عقــد النّقــل.

المفارقــات الأساســيّة بيــن مــن هــم خاضعــون لقانــون العمــل ومــن يكتفــون بتأجيــر عملهــم كمــا ينــصّ عليــه قانــون 

ــمولون  ــراد المش ــر الأف ــث يعتب ــة، حي ــة الاقتصاديّ ــة التّبعيّ ــاف فــي درج ــة المط ــن فــي نهاي ــود تكم ــات والعق الموجب

بقانــون العمــل أنّهــم مرتبطــون بعاقــة تبعيّــة بصاحــب العمــل. وكمــا أشــرنا فــي الفاصــل الســابق، فــإنّ مبــدأ التّبعيّــة 
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يعطــي لمفهــوم الأجــر الــذي يتقاضــاه الأجيــر بعــداً اجتماعيّــاً إلــى جانــب البعــد الاقتصــاديّ، وهــو مــا يظهــر مــن خــال 

تعريــف قانــون العمــل للأجــر فــي المــادة 44 حيــن ينــص »يجــب أن يكــون الحــدّ الأدنــى مــن الأجــر كافيــاً ليســدّ حاجــات 

الأجيــر الضّروريّــة وحاجــات عائلتــه«. أمــا قانــون الموجبــات والعقــود فقــد أعتبــر هــذه العاقــة بمثابــة عقــد إجــارة بيــن 

ــوء  ــى ض ــوم، عل ــه الي ــر في ــادة النّظ ــدر إع ــا يج ــو م ــيّ، وه ــع الاجتماع ــن الطّاب ــزل ع ــط بمع ــر فق ــل والأجي ــب العم صاح

أشــكال العمــل الجديــدة كمــا ناقشــناه فــي الفصــل السّــابق، أيّ مــن خــال التّمييــز بيــن العمــل بأجــر والعمــل مــن أجــل 

الرّبــح، بنــاءً علــى تحديــد درجــات المخاطــر والسّــيطرة ومســتوى التّبعيّــة.

بالإضافــة إلــى قانــون العمــل، يعتبــر نظــام الحمايــة الاجتماعيّــة جــزءاً أساســيّاً مــن الإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ الذي 

ينظّــم أســواق العمــل والتّوظيــف، نظــراً لقدرتــه علــى تقديــم العديــد مــن الحقــوق الإجتماعيّــة للعامليــن، وذلــك مــن 

خــال آليّــات التّغطيــة ضــدّ عــددٍ مــن المخاطــر الجماعيّــة تؤمــن مصــادر دخــل مســتقلّة عــن شــروط العمــل، مثــل الإجــازات 

المدفوعــة، وتعويضــات المــرض أو الأمومــة.

وفيمــا يلــي نســتعرض أهــمّ الثّغــرات فــي الحمايــات القانونيّــة والاجتماعيّــة التــي يجــب إعــادة النّظــر فيهــا مــن أجــل 

تأميــن حــدّ أدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيّــة للعامليــن، ومواجهــة أهــمّ المخاطــر الاجتماعيّــة، بغــضّ النّظــر عــن وضعهــم 

التّوظيفــيّ.        

غياب التّغطيّة لمخاطر البطالة

مخاطر حوادث العمل

ضعف آليّات التأمين ضدّ مخاطر الشيخوخة

ضعف آليّات توظيف الأشخاص المعوّقين

غياب تامّ لآليّات التّأمين ضدّ مخاطر التّضخّم

ــى  ــة عل ــة، مبنيّ ــل فعّال ــات عم ــاء سياس ــمح ببن ــات تس ــى آليّ ــان إل ــي لبن ــف ف ــة التوظي ــل وعمليّ ــوق العم ــاج س يحت

ــة  نظــام معلومــات يســمح بالتنبــؤ بالتغيــرات التــي قــد تحــدث فــي مفاهيــم هــذه العاقــات وتطــور أشــكالها الحاليّ

والمســتقبليّة.

كمــا يحتــاج التطويــر الشّــامل للإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ لســوق العمــل إلــى حــوار اجتماعــيّ يهــدف إلــى إعــادة 

النظــر فــي مفاهيــم العدالــة فــي العمــل بهــدف تقويــض أســس عــدم المســاواة بيــن جميــع فئــات القــوى العاملــة 

فــي لبنــان، مــن خــال تعريضهــا لأحــكام قانونيّــة واحــدة ومتســاويّة.

ــادة  ــحّ إع ــد يص ــل الختامــيّ، والتــي ق ــتعرضها فــي الفص ــوف نس ــة س ــات الأوليّ ــن التّوصي ــة م ــع مجموع ــا تنب ــن هن م

النظــر فيهــا مــن خــال نقاشــات اجتماعيّــة وحــوار اجتماعــيّ متعــدّد الأطــراف بهــدف اســتنباط إطــار مؤسّســاتي أكثــر 

عــدلًا وإدماجــاً وشــموليّةً، يهــدف إلــى تكريــس الحــقّ فــي العمــل الائــق للجميــع.
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السّعي من أجب إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق التّأمين ضدّ البطالة

ــت  ــد تمّ ــوّاب. وق ــس الن ــى مجل ــة إل ــدّ البطال ــن ض ــدوق التّأمي ــاء صن ــون إنش ــروع قان ــم مش ــمّ تقدي ــام 2021، ت ــي ع ف

مناقشــة مســوّدة التّصميــم التــي تتوافــق مــع معاييــر العمــل الدّوليّــة فــي اجتمــاع ثاثــيّ الأطــراف فــي نيســان 2021. 

وتــمّ تقديــم مشــروع القانــون مــن قبــل وزارة العمــل والصّنــدوق الوطنــيّ للضّمــان الاجتماعــيّ إلــى اللّجنــة البرلمانيّــة 

لمناقشــتها فــي أيلــول 2021. مــن هنــا تنبــع ضــرورة اســتكمال هــذا المشــروع بــدءاً مــن مناقشــة واســعة مــن جميــع 

ــة. الأطــراف المعنيّ

ــة  ــام حماي ــاء نظ ــى إنش ــل عل ــاص، والعم ــاع الخ ــي القط ــن ف ــة للعاملي ــات تقاعديّ ــام معاش نظ
ــامل ــة ش اجتماعيّ

ــة فــي أوائــل عــام 2017 بالتّشــاور مــع الشّــركاء الاجتماعيّيــن، بمراجعــة برنامــج التّأميــن  لقــد قامــت الحكومــة اللّبنانيّ

ــن فــي  ــن المتقاعدي ــيّ للعاملي ــن الصّحّ ــة التأمي ــر تغطي ــدف توفي ــاص به ــاع الخ ــن فــي القط ــيّ للعاملي ــي الحال الصّحّ

القطــاع الخــاص. نتيجــةً لذلــك، اتفقــت الحكومــة والشــركاء الاجتماعيــون فــي أوائــل عــام 2017 علــى التّطبيــق التّدريجــيّ 

للرعايــة الصّحّيّــة الشّــاملة فــي لبنــان، مــع مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز.

يتطلــب مفهــوم المســاواة أمــام القانــون إعــادة النظــر فــي قوانيــن التّقاعــد وتعويضــات نهايــة الخدمــة. يســتلزم هــذا 

ــن  ــة للعاملي ــات تقاعديّ ــام معاش ــى نظ ــه إل ــاص وتحوّيل ــاع الخ ــيّ القط ــة لعامل ــة الخدم ــض نهاي ــاح تعوي ــدف إص اله

ــون الأول 2017 علــى مشــروع  ــون فــي كان ــة والشّــركاء الاجتماعيّ فــي القطــاع الخــاص. وقــد وافقــت الحكومــة اللّبنانيّ

ــة يغطــي اســتحقاقات  إصــاح تعويــض نهايــة الخدمــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص وإنشــاء نظــام معاشــات تقاعديّ

الشّــيخوخة والعجــز والوفــاة.

ــاج  ــع إدم ــيّ، م ــاد الوطن ــن الاقتص ــيّة م ــات الأساس ــمل القطاع ــل ليش ــون العم ــيع قان ــين وتوس تحس
ــاص ــكل خ ــة بش ــة الزّراعيّ العمال

لمحاربــة الإقصــاء الــذي يتعــرّض لــه العاملــون فــي تلــك القطاعــات، يجــب توســيع الحمايــة القانونيّــة مــن خــال شــملهم 

فــي قانــون العمــل، والاعتــراف بهــم كموظفيــن عندمــا تثبــت عاقــة التّبعيّــة مــع أصحــاب العمــل، مــع تأميــن حــدّ أدنــى 

مــن الحقــوق مثــل الأجــر الأدنــى والحــدّ الأقصــى لســاعات العمــل ومعاييــر السّــامة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ينبغي تحســين 

شــروط تنفيــذ القانــون مــن خــال إيجــاد آليّــات فعّالــة لضمــان التــزام أصحــاب العمــل بقوانيــن العمــل.

بالإضافــة إلــى أهــداف توفيــر الحمايــة الاجتماعيّــة ومكافحــة التّمييــز بنــاءً علــى العــرق والأصــل والجنــس، يجــب اتخــاذ 

ــة،  خطــوات لتحســين ظــروف العمــل الزّراعــيّ، بمــا فــي ذلــك توفيــر الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة والمرافــق الصّحّيّ

بالإضافــة إلــى وضــع سياســات لتلبيــة الاحتياجــات الفريــدة للعمّــال المهاجريــن والعمّــال الموســميّين وتقوّيــة القوانيــن 

التــي تحظّــر العمــل لــدى الأطفــال وتطبيقهــا لحمايــة الأطفــال مــن العمــل الخطيــر.

ــوى  ــأن الق ــا ب ــا تذكّرن ــص إذا م ــة، بالأخ ــة اللّبنانيّ ــي الزّراع ــيّة ف ــرة ومتفش ــة خطي ــي قضي ــال ه ــة الأطف ــا أن عمال وبم

العاملــة الزّراعيــة هــي فــي أغلــب الأحيــان غيــر لبنانيّــة وقائمــة علــى الفئــات الأكثــر ضعفــاً، مثــل الاّجئيــن والفتيــات 

ــى  ــات عل ــادة العقوب ــي زي ــتغال، وينبغ ــن الاس ــل م ــكل أفض ــال بش ــة الأطف ــن لحماي ــل القواني ــب تعدّي ــرات، يج القاص

أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون قوانيــن عمالــة الأطفــال، ومــن ضمــن تلــك الإجــراءات زيــادة معاييــر الحــدّ الأدنــى للســنّ 

المســموح بــه لعمــل الأطفــال فــي الزّراعــة، حيــث يمكــن تحديــد حــدّ أدنــى لســنّ الأطفــال بـــ 18 عامــاً عوضــاً عــن 15 عامــاً 

أســوةً بمــا يُحــدّد فــي الأعمــال الخطيــرة.
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المســتقلين vوغيــر  المقاوليــن  أو  الخّــاص  العامليــن لحســابهم  أو  المياوميــن  إدمــاج  نحــو 
لمســتقلين ا

لا تغطــي قوانيــن العمــل الحاليّــة التّوظيــف الذّاتــيّ، بمــا فــي ذلك العمّــال الذين يعملــون لحســابهم الخــاص والمقاولين 

ــن  ــل القواني ــل تعدي ــن أج ــدة م ــل الجدي ــكال العم ــوّر أش ــاة تط ــب أولًا مراع ــك، يج ــتقلّين. لذل ــر المس ــتقلّين وغي المس

لتوســيع التعريفــات القانونيّــة للموظفيــن لتشــمل هــؤلاء العمــال، وخاصّــة المقاوليــن غيــر المســتقلّين الذيــن يعانــون 

مــن اســتغال التوظيــف المقنّــع.

وبغيــة توســيع التّعريفــات القانونيّــة، يمكــن تعديــل القوانيــن لتوضيــح الوضــع الوظيفــيّ للعامليــن لحســابهم الخــاص 

وتمييزهــم عــن الموظفيــن. يمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع معاييــر لتحديــد مــا إذا كان العامــل موظفــاً مرتبطــاً بعاقــات 

ــةٍ أو مجــرّد مقــدّم خدمــات مبنيّــة علــى إجــارة العمــل، مــن خــال تحديــد المخاطــر المتتبعــة كعاقــات السّــيطرة  تبعيّ

مثــل حرّيّــة تحديــد مــكان العمــل أو دوام العمــل، إلــى مــا هنالــك.

وممكــن أن يتضمــن توســيع وتوضيــح حالــة التّوظيــف للموظّفيــن المســتقلّين عــدّة معاييــر، مثــل درجــة السّــيطرة، أو 

مســتوى المهــارة المطلوبــة ونــوع العمــل المنجــز، وطــول المشــاركة.

ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ونظــراً لضعــف قــوة التفــاوض التــي يتمتــع بهــا العاملــون لحســابهم الخــاص والعمّــال 

العرضيــون مقارنــةً بالموظفيــن التّقليديّيــن، يمكــن تعديــل القوانيــن لتســهيل المفاوضــات الجماعيّــة لهــؤلاء العمّــال 

والســماح لهــم بتشــكيل نقابــات والمشــاركة فــي مفاوضــات جماعيّــة مــع أصحــاب العمــل.

تتطلّــب تلــك التّوصيّــات إصاحــات إداريّــة وقانونيّــة تســمح بالانقطاع فــي فترات تســديد الاشــتراكات أو تأجيل الاشــتراكات، 

نظــراً لعــدم الانتظــام فــي عقــود تلــك الفئــات العاملــة، مقارنــةً بالعمــل التّقليــديّ، وتكييــف تحديــد الاشــتراكات وجداول 

الدفــع لاســتيعاب أنمــاط دخــل العامليــن لحســابهم الخــاص، مثــل النّظــر فــي المســاهمات السّــنويّة أو الموســميّة بــدلًا 

مــن الاشــتراكات الشّــهرية للعمــال والمنتجين.
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المقدّمة

ــمّ اعتمــاده فــي العــام 1946، وبعــده قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ فــي عــام  دون شــكّ، قانــون العمــل اللبنانــيّ الــذي ت

1963، ســاهما فــي تشــكيل مرحلتيــن أساســيّتين فــي مســار النّضــال العمالــيّ والنّقابــيّ فــي لبنــان. منــذ عقــود، تســعى 

الحــركات النّقابيّــة والعمّاليّــة والفعاليــات الاجتماعيّــة فــي لبنــان إلــى الضّغــط مــن أجــل تطويــر قانــون العمــل وتعزيــز 

ــر  ــة المُجتــزأة والانتقــال نحــو نظــام أكث ــة الحاليّ ــة الاجتماعيّ حقــوق العمــال والعامــات، بهــدف تجــاوز أنظمــة الحماي

شــمولًا. ومــع ذلــك، لا تــزال أســواق العمــل والتّوظيــف تعانــي مــن عــدّة شــوائب تقلّــل مــن حقــوق شــرائح اجتماعيّــة 
واســعة، علــى الرّغــم مــن جميــع المحــاولات لتعديــل وتطويــر قوانيــن العمــل3. 

ــطين  ــات النّاش ــات واقتراح ــا دون توقّع ــا م ــل بمجمله ــن العم ــل قواني ــر وتعدي ــاولات تطوي ــت مح ــامّ، بقي ــكل ع وبش

ــيّ  ــة الحال ــة الاجتماعيّ ــام الحماي ــل كنظ ــون العم ــا قان ــي يقدّمه ــة الت ــات القانونيّ ــاز الحماي ــل، تمت ــن. بالفع والفاعلي

بغيــاب الشّــموليّة، إذ إنّــه لا يغطــي ســوى العامليــن والموظّفيــن النّظاميّيــن فــي القطاعــات النظاميّــة. كمــا أنّ القانــون 

ــة، ومنهــا العمال الزراعيّين وعمّــال البنــاء والعمّــال  ــة واجتماعيّ ــة عديــدة، قطاعيّ المجتــزأ هــذا يســتثني فئــات عمّاليّ

المنزليّيــن المســتثنين مــن قانــون العمــل فــي مادتــه السّــابعة، بالإضافــة إلــى العامليــن لحســابهم الخــاص، والعامليــن 

ــة تحــت أشــكال  ــر نمطيّ ــة أو غي ــر نظاميّ ــون بأشــكال غي ــاً مــا يعمل ــن غالب ــرة الذي ــة أو الصّغي فــي المشــاريع الميكرويّ

مختلفــة مــن التوظيــف المقنّــع. ونتيجــة لهــذا الإطــار المؤسّســيّ والقانونــيّ المجتــزأ، تبقــى الحمايــة القانونيّــة حكــراً 

علــى فئــات مجتمعيّــة أو قطاعيّــة معينــة دون غيرهــا، فــي الوقــت الــذي تعانــي فيــه أجــزاء عــدّة مــن القــوى العاملــة 

مــن ممارســات الإقصــاء أو التّمييــز أو الاســتغال، وخاصّــة فــي قطاعــات الإنتــاج وفــي أشــكال العمــل التــي لا تشــمل 

تلــك الامتيــازات ممــا يســهم أحيانــاً بإضفــاء وصمــات العــار علــى الأفــراد المعنيّيــن ببعــض تلــك المهــن والأعمــال.

إضافــة إلــى ذلــك، مــع ظهــور أشــكال أكثــر مرونــة وتنوّعــا للتّوظيــف، مثــل العمــل عــن بعــد أو عمــل المنصّــات، أو عمــل 

الحشــود عبــر الإنترنــت، المعــروف أيضــاً بعمّــال المنصّــات أو عمّــال التّطبيقــات، أصبحــت تشــريعات العمــل فــي لبنــان، 

ــات جديــدة أمــام  ــة. وهــذا يطــرح تحدّي ــد مــن المناطــق العميــاء أو الرماديّ ــم، تواجــه العدي كمــا فــي ســائر أنحــاء العال

ــات  ــة لعاق ــر النمطيّ ــكال غي ــك الأش ــي تل ــاد ف ــر المعت ــة غي ــاط القانونيّ ــوض النّقّ ــد وغم ــى تعقي ــراً إل ــرّعين، نظ المش

ــر أو ديليفــرو4. العمــل. علــى ســبيل المثــال، إشــكاليّات العمــل علــى منصّــات مثل أوب

ويبقــى التّحــدّي الأساســيّ الــذي تطرحــه أشــكال العمــل الجديــدة تلــك هــي قــدرة قوانيــن العمــل وأنظمــة الحمايــة 

الاجتماعيّــة علــى تأميــن الحــد الأدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيّــة الكافيــة لجميــع العامليــن والعامــات، بغــض النّظــر عــن 

وضعهــم الوظيفــي5ّ.

ــاملة  ــة ش ــي بمناقش ــا تعتن ــة، فإنّه ــات الدوليّ ــة والجمعيّ ــات العماليّ ــيّ والنّقاب ــع المدن ــات المجتم ــة لجمعيّ ــة المركزيّ ــراً الورش ــه مؤخ ــا أوضحت 3  مثلم
ــات  ــيّ والنّقاب ــع المدن ــات المجتم ــة لجمعيّ ــة المركزيّ ــة الورش ــمّ مراجع ــن أن يت ــن الممك ــا، م ــى مقترحاته ــاع عل ــل الاطّ ــن أج ــيّ. م ــل اللبنان ــون العم ــل قان لتعدي

العمّاليّــة والجمعيّــات الدوليّــة لمناقشــة شــاملة لتعديــل قانــون العمــل اللبنانــيّ، نحــو قانــون اجتماعــيّ وإنســانيّ.

الجمعة، 21 تشرين الأول/ أكتوبر- Four Point by Sheraton 2022 –فردان
4  ILO, 2022b, “Ride-hailing versus traditional taxi services: The experiences of taxi drivers in Lebanon”, Beirut: Lebanon.
5  Barca, Valentina. Alfers, Laura. 2021. “Including informal workers within social protection systems: A summary of options”, SPACE, Social Protection 
Approaches to COVID-19: Expert Advice, DAI Global UK Ltd, United Kingdom

Karataban, Melis. Ekis Gokman, Cisel. 2022. “Transformation of Work Practice in The Digitalized Labor Process: Freelancers in Turkey”, International Journal of 
Contemporary Economics and Administrative Sciences, Volume: XII, Issue: 1, pp. 243-264

Ibraheem, Walaa-Eddine. 2021. The Applicable Law on the International Freelancing Agreements: An Analytical Study on the UAE, Bayanat-El-Addad.
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ــم  ــع تعمي ــت م ــرة، ترافق ــود الأخي ــي العق ــة ف ــة وبنيويّ ــوّرات نوعي ــه تط ــل وعاقات ــكال العم ــهدت أش ــل، ش وبالفع

ــيّ،  ــم الوظيف ــاركيّ، والتّقاس ــف التّش ــد، والتّوظي ــن بع ــزل أو ع ــن المن ــل م ــل العم ــف، مث ــن التّوظي ــدة م ــكال جدي أش

ــا دفــع البعــض  لــب، ممَّ طبيقــات. بالإضافــة إلــى ذلــك، ظهــرت أشــكال أخــرى مــن العمــل عنــد الطَّ ــات، والتَّ وعمــل المنصَّ

ــات جديــدة حــول التّغيّــرات النّوعيّــة فــي النّظــام الرّأســماليّ. وبســبب هــذا التّطــوّر، أَصبــح الحديــث عــن  إلــى إدخــال فرضيَّ

ــات الحشــود أَكثــر انتشــاراً. ــى اقتصاديّ ــات المعرفــة وحتّ رأْســماليّة المنصّــات واقتصاديّ

وفــي العقــود الأخيــرة، ناحــظ أنَّ تطــوّر التّقنيّــات والصّناعــات الرّقميّــة قــد ســاهم فــي خلــق نمــاذج الأعمــال الجديــدة، 

ــد  ــط بعق ــور المرتب ــل المأج ــة للعم ــاط التّقليديّ ــة للأنم ــكال مخالف ــل، أيّ أش ــن العم ــة م ــر نمطيّ ــكالٍ غي ــم أش وتعمي

عمــل دائــم ومحمــي اجتماعيّــاً. وكان قــد تــمَّ تعميــم هــذا النّمــط مــن قبــل مختلــف نمــاذج دول الرَفاهيــة طــوال القــرن 

العشــرين. يشــير مثــا مصطلــح اقتصاديّــات الحشــود إلــى أســواق العمــل المرنــة، حيــث تنتشــر فيهــا العقــود المؤقّتــة 

ــن علــى حشــود واســعة. كمــا يشــير  ابتــة، ويتــم تنظيــم العمــل عبــر تقســيم المهــامّ المنوطــة بمشــروع معيَّ وغيــر الثَّ

مصطلــح عمــل الجماهيــر إلــى تلزيــم المهــامّ لمجموعــة كبيــرة مــن المتعهّديــن الفرديّيــن والمقاوليــن المســتقلّين 

الموجوديــن فــي أيّ مــكان فــي العالــم، مــن خــال تقســيمات وتلزيمــات قصيــرة الأمــد للمهــامّ والأعمــال التــي تطلــب 

ــال الجماهيــر« الذيــن ينفّــذون هــذه المهــامّ. وتنفّــذ عبــر الإنترنــت، باســتخدام »عمَّ

بمــوازاة ذلــك، امتــاز هــذا المنعطــف مــن تطــوّر الرّأســماليّة فــي العقــود الأخيــرة برفــع مســتويات التّوظيــف الذاتــيّ، 

ــات  ــي القطاع ــر ف ــا تنتش ــة، فنراه ــات الرّقميّ ــاق الاقتصاديَّ ــارج نط ــل وخ ــة داخ مطيّ ــر النَّ ــل غي ــكال العم ــت أش فتعمم

ــل  ــود العم ــرَض عق ــدّول، تتع ــائر ال ــي س ــا ف ــان إذاً كم ــي لبن ــة. ف ــات التّقليديّ ــي القطاع ــا ف ــة كم ــئة والابتكاريّ النّاش

الدّائــم والمحمــيّ اجتماعيّــاً إلــى منافســة أشــكال جديــدة مــن التّوظيــف الذّاتــيّ. وينضــوي التّوظيــف الذّاتــيّ أو 

فيــن والزَبائــن، فيشــمل تحــت رايــة  العمالــة الذّاتيّــة علــى أشــكال متعــددة مــن العاقــات بيــن أَصحــاب العمــل والموظَّ

مصطلحــات عــدّة كالعمــل الحــرّ أو الفريانــس، أو أيضــاً العمــل للحســاب الشــخصي أو الخــاص. بالإضافــة إلــى انتشــار نمــط 

المقــاول المســتقلّ أو المتعاقــد المســتقلّ كحالــة المهنــدس الــذي يعمــل لحســابه الخــاص علــى ســبيل المثــال، تنتشــر 

اليــوم أيضــاً أشــكال متعــددة مــن العقــود المبهمــة أو الأنمــاط الرّماديّــة، كمــا فــي حالــة المقاوليــن غيــر المســتقلّين 

ــط  ــه مرتب ــاص أم أنّ ــابه الخ ــداً لحس ــل متعاق ــا إذا كان العام ــاً فيم ــز فعليّ ــا التّميي ــب فيه ــي يصع ــر، والت ــائقي أُوب كس

بشــروط توظيفيّــة مبنيــة علــى التّبعيّــة إلــى صاحــب العمــل، بمــا يشــبه التّوظيــف المقنّــع. إذا، تتعــدّد أشــكال العمــل 

وعقــوده، مثلمــا تتعــدّد المصطلحــات والتّصنيفــات التــي يصعــب أحيانــاً التّمييــز فيمــا بينهــا، ممّــا يدعــو إلــى محاولــة 

ــا ســنعود لاحقــاً لشــرحها بالتّفصيــل طــوال هــذا التّقريــر6. تعريــف ســريعة لهــا، وإن كنّ

6  ILO. 2019. “Extending Social Security to the Self-Employed: Lessons from International Experience”, Issue Brief 4. Geneva: Switzerland.

ILO. 2016. “Organizing Workers in the Informal Economy”, ACTRAV Bureau for Workers Activities, ILO ACTRAV Policy Brief

ILO. 2011. “Decent work and informal economy”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2010. “The Regulatory Framework and the Informal Economy”, Geneva: Switzerland.
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جدول رقم واحد - تعريف أشكال العمل الجديدة وغير النمطيّة من التوظيف

أشكال العمل الجديد

المصطلــح الأوســع الــذي يــدل علــى أشــكال جديــدة وغيــر نمطيّــة مــن عاقــات العمــل، فهــو لا 
ينضــوي علــى عاقــات ثنائيّــة بيــن صاحــب العمــل والموظّــف الثّابــت، بــل يحتــوي علــى عاقــات 
ــل  ــل للعام ــاب عم ــدّة أصح ــاك ع ــون هن ــن أن يك ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــراف. عل ــددة الأط متع
الواحــد أو لمجموعــات متفرّقــة مــن العمــاء. عــادة مــا تكــون هــذه العاقــات متقطعــة ومؤقّتــة 
وقصيــرة الأمــد. علــى الرّغــم مــن أنّ عمــل المنصّــات الرّقميّــة قــد ســاهم كثيــرا بتعميــم أشــكال 
العمــل الجديــدة تلــك، إلا أنّهــا تنتشــر أيضــا فــي القطاعــات التّقليديّــة، مثــل العمــل عنــد الطّلــب 
والعمــل العرضــيّ أو الظرفــيّ، كمــا هــي الحــال فــي التّنظيمــات المبنيّــة علــى تقاســم العمــال 

بواســطة عــدّة مؤسســات والعمــل التّشــاركيّ وأعمــال الجماهيــر.

يمكن الاطّاع على التّعريفات الاّحقة لمزيد من التّمييز بين تلك الأشكال المختلفة.

أشكال غير نمطيّة

ــدة  ــكال الجدي ــف الأش ــة لتصني ــل الدّوليّ ــة العم ــل منظّم ــن قب ــد م ــع المعتم ــح الأوس المصطل
مــن العمــل التــي تخالــف المعاييــر النّمطيّــة أو التّقليديّــة، وفقــاً لتعريــف المنظّمــة، هــو عقــود 
العمــل غيــر الثّابتــة وبــدوام كامــل. تشــمل الأشــكال غيــر النّمطيّــة العمالــة المؤقّتــة والعمــل 
لــب والعمــل المؤقــت بالوكالــة وعاقــات التّوظيــف متعــددة الأطــراف،  بــدوام جزئــيّ أو عنــد الطَّ

ــع وعمــل المتعاقــد أو المقــاول أو المتعهّــد غيــر المســتقل. بالإضافــة إلــى التّوظيــف المقنّ

يمكن الاطّاع على التّعريفات الاّحقة لمزيد من التّمييز بين تلك الأشكال المختلفة.

اقتصاديات الحشود
تشــير إلــى أســواق العمــل المرنــة، التي تنتشــر فيهــا العقــود المؤقّتــة غيــر الثّابتــة والمتقطّعة، 
ــن علــى حشــود  ــر تنظيمــات عمــل معتمــدة علــى تقســيم المهــام المنوطــة بمشــروع معيّ عب

واســعة.

عمل الجماهير
المســتقلّين  والمقاوليــن  الفرديّيــن  ديــن  المتعهِّ مــن  كبيــرة  لمجموعــة  المهــام  تلزيــم 
الموجوديــن فــي أيّ مــكان فــي العالــم، مــن خــال تقســيمات وتلزيمــات قصيــرة الأمــد للمهــام 

ــت. ــر الإنترن ــا عب ــمّ تنفيذه ــب ويت ــي تطل ــال الت والأعم

العمالة الذّاتيّة أو 
التّوظيف الذّاتيّ

يشــمل أشــكالًا متعــددة مــن العمــل الفــردي أو التّشــاركيّ مــع آخريــن، ســواء بتوظيــف عمّــال 
بشــكل مســتمر أو بدونــه. وفقــاً للتّصنيــف الدولــي للوضع فــي التّوظيف لعــام 1993، يتــم تصنيف 
ــابهم  ــن لحس ــل والعاملي ــاب العم ــك أصح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات مختلف ــى فئ ــيّ إل ــف الذّات التّوظي
ــا  ــن. فيم ــات المنتجي ــاء تعاونيّ ــم وأعض ــرهم وعائاته ــي أس ــاهمين ف ــن المس ــاص والعاملي الخ
ــل  ــتقلّ والعام ــاول المس ــا المق ــيّ، منه ــف الذّات ــن التّوظي ــددة م ــواع متع ــن أن ــنميّز بي ــي س يل

لحســابه الخــاص والعامــل الحــرّ.

يمكن الاطّاع على التّعريفات الاّحقة لمزيد من التّمييز بين تلك الأشكال المختلفة.
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ــن، العمل الحر / الفريلانس ــون بالزّبائ ــن يرتبط ــخاص الذي ــص الأش ــا يخ ــيّ، وإنّم ــف الذّات ــكال التّوظي ــن أش ــكل م ــو ش ه
ــبيّاً. ــرة نس ــات قصي ــي أوق ــن ف ــن مختلفي ــددة لزبائ ــات متع ــم خدم ــون بتقدي فيقوم

العمل للحساب الشّخصيّ 
أو الخاص

ــم  ــون بمفرده ــن يعمل ــن الذي ــص العاملي ــا يخ ــيّ، وإنم ــف الذّات ــكال التّوظي ــن أش ــكل م ــو ش ه
ــل  ــن للعم ــراك أيّ موظّفي ــن دون إش ــن م ــر، ولك ــد أو أكث ــريك واح ــع ش ــاص أو م ــابهم الخ لحس

ــتمر. ــكل مس ــم بش لديه

المقاول المستقلّ أو 
المتعهد المستقلّ

ــم  ــون بمفرده ــن يعمل ــن الذي ــصّ العاملي ــا يخ ــيّ، وإنّم ــف الذّات ــكال التّوظي ــن أش ــكل م ــو ش ه
ــل  ــن للعم ــراك أيّ موظّفي ــن دون إش ــن م ــر، ولك ــد أو أكث ــريك واح ــع ش ــاص أو م ــابهم الخ لحس

ــتمر. ــكل مس ــم بش لديه

المقاول غير المستقلّ
أشــكال متعــددة مــن العقــود المبهمــة أو الأنمــاط الرّماديّــة، والتــي يصعــب فيهــا التّمييــز فعــا 
ــى  ــة عل ــة مبني ــروط توظيفيّ ــط بش ــه مرتب ــاص أو أنّ ــابه الخ ــداً لحس ــل متعاق ــا إذا كان العام فيم

التّبعيّــة إلــى صاحــب العمــل، بمــا يشــبه التّوظيــف المقنّــع.

وفيمــا اتخــذت بعــض البلــدان المتقدّمــة خطــوات لإدراج التّوظيــف الذّاتــيّ والعامليــن لحســابهم الخــاص، أو علــى الأقــلّ 

ــزال  ــم لا ت ــة به ــة الخاصّ ــة الاجتماعيّ ــإنّ التّغطي ــيّ، ف ــان الاجتماع ــل والضّم ــريعات العم ــار تش ــي إط ــم، ف ــض فئاته بع

ــا فــي العديــد مــن البلــدان، ســواء  فيــن بعقــود عمــل دائمــة ومحميّــة اجتماعيًّ ضعيفــة أو شــبه غائبــة مقارنــة بالموظَّ

كانــت متطــوّرة أو ناميــة7.

وبمــوازاة تلــك التّغيّــرات البنيويّــة، شــهدت العقــود الأخيــرة تطــوّرات مهمّــة علــى صعيــد المعاييــر والقيــم التــي ينبغي 

احترامهــا فــي عقــود العمــل وعاقاتــه، مثلمــا توضّحــه توصيــة منظّمــة العمــل الدّوليّــة رقــم 202 الصّــادرة عــام 2012، 

والمتعلّقــة بأرضيّــات الحمايــة الاجتماعيّــة الوطنيّــة8.

بشــكل عــامّ، لقــد ســاهمت عولمــة الاقتصــاد الدولــي فــي توســيع نطــاق نظــام حقــوق الإنســان فــي مجــال العمــل 

وتعميــم معاييــر وقيــم العمــل الاّئــق والعمــل المبنــي علــى الحقــوق. هــذا التّوسّــع حــدث علــى الأقــلّ فــي مســتوى 

معاييــر وأهــداف السّياســات النّاشــطة فــي ســوق العمــل فــي العديــد مــن دول العالــم. ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه القيــم 

7  Adair, Philippe. 2022, “Policies addressing the formalisation of informality in North Africa: issues and outcomes”, Proceedings of The 
Informal Economy and Gender, V.7 n° 9. 

Adair, Philippe. Hlasny, Vladimir. 2023. “Fostering Decent Jobs in MENA Countries: Segmented Employment, Occupational Mobility and For-
malising Informality”, EMANES: Working Paper, no 65.
8  وفقــاً لتوصيــة منظّمــة العمــل الدّوليّــة رقــم 202، يجــب أن تشــتمل أرضيّــات الحمايــة الاجتماعيّــة الوطنيّــة علــى الأقــلّ علــى ضمانــات التّأميــن الاجتماعــيّ 
ــة  ــة الأساســيّة، بمــا فــي ذلــك رعايــة الأمومــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأطفــال، وتوفيــر الحصــول علــى التّغذيَّ الأربعــة التّاليــة: *الوصــول إلــى الرّعايــة الصّحّيَّ
والتّعليــم والرّعايــة وأيّ ســلع وخدمــات أخــرى ضروريّــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأشــخاص فــي ســنّ العمــل غيــر القادريــن علــى كســب دخــلٍ كافٍ، لا ســيما فــي 

حالــة المــرض، والبطالــة، والأمومــة، والإعاقــة. *توفيــر أمــن الدّخــل الأساســيّ للأشــخاص المســنّين.

.Social Protection in Lebanon. Bridging the Immediate response with long term priorities”, November, Position Paper. Beirut: Lebanon” .2020 .ILO & Unicef
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ــات التّنفيــذ والمراقبــة والمحاســبة. وقــد توسّــع نظــام حقــوق الإنســان بشــكل  والمعاييــر تعانــي مــن ضعــف فــي اليّ

عــامّ ليشــمل مجــالات جديــدة فــي الحيــاة الاجتماعيّــة مثــل حــقّ العمــل9.

وتنعكــس تلــك النّظــرة المبنيّــة علــى حقــوق الإنســان فــي العديــد مــن تشــريعات وقوانيــن العمــل حــول العالــم. وتترجم 

هــذه النّظــرة مــن خــال إجــراءات لتأميــن العمــل الاّئــق والأجــر الاّئــق، وضمــان حريّــة العمــل النّقابــيّ، والمســاواة بيــن 

الجنســين فــي العمــل والدّخــل، ومناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة وجميــع أشــكال التّحــرّش الجنســي أو العنــف المعنــويّ 

فــي أماكــن العمــل، خاصّــة لحمايــة النّســاء والأشــخاص والمجموعــات المســتضعفة. وتشــمل هــذه الحقــوق الحمايــة 

مــن التّمييــز فــي التّوظيــف والأجــر، وعلــى وجــه الخصــوص، التّمييــز القائــم علــى العــرق، أو الجنــس، أو التّوجّــه الجنســي، 

أو الإعاقــة، أو الحالــة الصحيّــة.

نظــراً إلــى تلــك التّطــوّرات علــى مســتوى القيــم والمعاييــر، فضــاً عــن القــوى الاجتماعيّــة التــي تنشــد وتســعى إلــى 

ــر علــى أرض الواقــع فــي عاقــات  الدّفــاع عنهــا ومكافحــة جميــع أشــكال الإقصــاء والتّمييــز، كيــف يترجــم هــذا التّغيّ

العمــل وأشــكال التّوظيــف بشــكل عــامّ فــي جميــع أنحــاء العالــم وتحديــداً فــي لبنــان؟

ــاء  ــان، مــا هــي النّقــاط العمي ــن الضّمــان الاجتماعــيّ فــي لبن ــن العمــل وفــي قواني ــى الفجــوات فــي قواني ونظــراً إل

ــح  ــح وصري ــوض واض ــا غم ــي يعتريه ــاط الت ــك النّق ــة؟ أي تل ــاط الرّماديّ ــي النّق ــا ه ــيّ؟ وم ــيّ الحال ــار القانون ــي الإط ف

فــي الحــالات التّوظيفيّــة، كوضــع المقاوليــن غيــر المســتقلّين علــى ســبيل المثــال؟ وهــل هنــاك حاجــة إلــى اتّخــاذ قــرار 

ــة، والحــدّ مــن التّاعــب  بشــأنها لتقليــص المشــاكل النّاشــئة مــن الانتقــاص مــن حقــوق العمــال والحمايــات الاجتماعيّ

فــي التّشــريعات والأحــكام القائمــة؟

هــل تلبّــي قوانيــن وأحــكام العمــل وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيّــة فــي لبنــان احتياجــات أســواق العمــل الجديــدة؟ ومــا 

هــي أوجــه التّفــاوت والثّغــرات فــي توفيــر الحمايــة القانونيّــة للعامليــن فــي مختلــف وضعيّاتهــم التّوظيفيّــة، ســواء 

ــة مهمشــة أو  كانــوا عامليــن لحســابهم الخــاص أو علــى منصّــات، وبخاصّــة أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى فئــات اجتماعيّ

مســتضعفة؟ ومــا هــي التّعديــات الرّئيســيّة التــي يجــب أن تــدرج فــي تشــريعات العمــل وأحكامــه فــي لبنــان مــن أجــل 

مواجهــة التّحدّيــات الجديــدة التــي يفرضهــا واقــع الأعمــال الجديــد؟

ــاً ومناقشــات مســتفيضة بيــن الشّــركاء الاجتماعيّيــن بهــدف مراجعــة وتشــديد  ــب تلــك الخطــوة حــواراً اجتماعيّ وتتطلّ

التّعريفــات لمــا يشــكّل عاقــة تبعيــة فــي العاقــات وفــي عقــود العمــل، بالإضافــة إلــى توســيع نطــاق العمــل والحماية 

ــة علــى أجورهــم  ــن لا يملكــون السّــيطرة الفاعل ــة لتشــمل فئــات محــددة مــن العمــال، بالأخــصّ أولئــك الذي الاجتماعيّ

وظــروف عملهــم.

يســعى هــذا التّقريــر إلــى تفعيــل مثــل هــذا الحــوار الاجتماعــيّ فــي لبنــان، عبــر اســتعراض واقــع العمالــة قبــل وبعــد 

ــات  ــوُر عاق ــدة وتط ــل الجدي ــكال العم ــها أش ــي تعكس ــيّة الت ــكاليّات الأساس ــرح الإش ــى ط ــدّدة، وإل ــات 2019 المتع أزم

ــريعات  ــود تش ــن جم ــب وبي ــريع التّقلّ ــع الس ــذا الواق ــن ه ــاوت بي ــه التّف ــار أوج ــع إظه ــرة، م ــود الأخي ــي العق ــل ف العم

وقوانيــن العمــل التــي نحتــاج اليــوم إلــى تحديثهــا فــي صلبهــا، بغيــة مواكبــة التّطــوّرات الاجتماعيّــة وتطــوّر الحمايــات 

التــي تترتّــب عليهــا.

ــن  ــركاء الاجتماعيّي ــراف والشّ ــة الأط ــن كافّ ــيّ بي ــوار الاجتماع ــمل الح ــة أن يش ــذه المهم ــب ه ــد تتطلّ ــام، ق ــي الخت ف

ــى إطــار قانــون العمــل، لتتنــاول أيضــاً، فــي صلبهــا، الإطــار المؤسّســاتيّ الــذي ينظّــم أســواق  مســائل أخــرى قــد تتخطَّ

ــة  ــة الاجتماعيّ ــائل الحماي ــة ومس ــة الضّرائبيّ ــال العدال ــائل اخت ــة ومس ــات الضّرائبيّ ــف ككل، كالسّياس ــل والتّوظي العم

9  Section 27B of the Human Rights Act 2004
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ــة مثــل التّعديــات  ــة والإداريّ ــة والتّرتيبــات الماليّ للفئــات الأكثــر ضعفــاً، بالإضافــة إلــى وســائل تكييــف الأطــر القانونيّ

الإداريّــة فــي أشــكال التّصريــح الضّرائبــيّ واحتســاب الاشــتراكات الاجتماعيّــة مــن أجــل ضمــان تغطيــة العمــال فــي جميــع 

أشــكال التّوظيــف. وعلــى أهميّتهــا، قــد تتخطّــى تلــك المهــامّ نطــاق هــذا التّقريــر وحــدوده المعرفيّــة. إذ يكتفــي هــذا 

التّقريــر بمحاولــة إطــاق عجلــة هــذا الحــوار الاجتماعــيّ مــن خــال منهجيــة تشــاركيّة معتمــدة علــى تفعيــل استشــارات 

متعــددة الأطــراف مــع مختلــف الفئــات المعنيّــة بإرســاء قوانيــن وأنظمــة عمــل أكثــر عــدلا وأكثــر إدماجــاً وشــمولا بغيــة 

تكريــس الحــق فــي العمــل الاّئــق للجميــع.

المنهجية

ــج، وهــو  ــيّ تصميــم البحــث العلمــيّ المعتمــد علــى المنهــج المزي ــون العمــل اللّبنان ــت الدراســة حــول إصــاح قان تبنّ

ــة. ــة والنّوعيّ ــط يدمــج بيــن الأســاليب الكمّيّ منهــج مختل

وتســهم هــذه الدراســة فــي تحقيــق فهــم شــامل لتفاصيــل ســوق العمــل اللّبنانــيّ، مــن خــال توظيــف تثليــث البيانــات 

وذلــك عبــر دمــج المصــادر الثّانويّــة والأوّليّــة.

أولًا، فيمــا يتعلّــق بجمــع ودراســة البيانــات الثّانويّــة، تــمّ إجــراء مراجعــة مكتبيــة شــاملة ودقيقــة للمراجــع الأكاديميّــة 

ــا  ــر المتعلّقــة بقضاي ــة والتّقاري ــى الأوراق البحثيّ ــة، إضافــة إل مــن مختلــف المصــادر الاقتصاديّة والاجتماعيّة والقانونيّ

العمــل فــي لبنــان ومقارنتهــا مــع دراســات مماثلــة حــول تطــوّر عمليّــات العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد وفّــرت 

ــد الوضــع  ــك تحدي ــيّ كذل ــة الدّقيقــة أساســاً لفهــم السّــياق التّاريخــيّ لســوق العمــل اللّبنان هــذه المراجعــة الوثائقيّ

ــة مــن مكتــب الإحصــاء المركــزيّ  ــات الكمّيّ ــمّ اســتخراج البيان ــك، ت ــع مســتقبل العمــل. بالإضافــة إلــى ذل الحاليّ وتوقّ

فــي لبنــان ومنظّمــة العمــل الدّوليّــة، مــع التّركيــز علــى تحديثــات مســح القــوى العاملــة لعامــي 2018 و2022.

الإنتاجيّــة  التي تمكّن من تقييم القطاعــات  الخلفيّــة  الكمّيّــة  للبيانــات  النّقديّــة  الدّراســة  وتوفّر هــذه 

لاحقــاً. وتوضيحهــا  مقارنتهــا  ســتتم  التّوظيف، كمــا  فــي  ومســاهمتها 

تمحــور جمــع البيانــات الأوّليّــة حــول تســع جلســات نقــاش مكثّفــة نُظمــت وفقــاً للقطاعــات الاقتصاديّــة المختلفــة. وكان 

الهــدف مــن هــذا النهــج تخصيــص كلّ جلســة نقــاش لتقييــم أوضــاع العامليــن فــي القطــاع المعيــن وتحديــد تحّدياتهــم 

الخاصّــة. شــارك فــي هــذه المناقشــات الشّــاملة عمّــال ونقابيّــون مــن القطاعــات ذات الصّلــة، بالإضافــة إلــى ممثّليــن 

عــن المجموعــات المهنيّــة المســتقلة.

ــول 2023، شــارك فــي هــذه  ــوز وأيل ــن تمّ ــدّة بي ــرة الممت ــزة وجهــاً لوجــه فــي الفت نظّمــت مجموعــات النّقــاش المركّ

النّقاشــات 118 مشــاركاً )71 رجــاً و47 امــرأة(، أمّــا متوســط عــدد المشــاركين فــي كلّ جلســة فكان 13 مشــاركاً. اســتهدفت 

مجموعــات النّقــاش المركّــزة العامليــن فــي القطاعــات التّاليــة:

المستشفيات الحكوميّة والخاصّة  .1

الصناعة   .2

المحروقات   .3

المصارف   .4

دور رعاية الأطفال والمسنّين  .5

البلديّات  .6
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المخابز والأفران  .7

الفنادق والمطاعم  .8

الإختصاصيّين بالعمل الاجتماعيّ  .9

ــادات  ــع القي ــاون م ــة بالتّع ــل نقابيّ ــة عم ــداد ورش ــمّ إع ــك، ت ــزة تل ــاش المركّ ــات النّق ــم مجموع ــةً لتنظي ونتيج

النّقابيّــة فــي القطاعــات المشــاركة فــي مجموعــات النّقــاش بتاريــخ 14 أيلــول 2023 شــملت هــذه المناقشــة 26 

مشــاركاً، 10 نســاء و16 رجــاً، وقدّمــت منصّــة لتحليــل الأفــكار والنّتائــج والتّوصيــات المســتخلصة مــن مجموعــات 

النقّــاش.

وفي الختام، تطرّقت منهجيّة البحث إلى المحاور المفاهيميّة التالية:

نطاق تطبيق قانون العمل اللّبنانيّ  .1

عقد العمل الفرديّ  .2

الاجر القانونيّ وشروط دفعه  .3

في مدّة العمل والإجازات  .4

السّلامة والصّحّة المهنيّة   .5

طوارئ العمل  .6

7.  الأسباب الموجبة لإنهاء عقود العمل

المساواة في الحقوق والواجبات، وحماية الفئات الضّعيفة  .8

حرّيّة التّنظيم والعمل النّقابيّ في المعايير الدّوليّة والدّستور وقانون العمل اللّبنانيّ  .9

نزاعات العمل الجماعيّة )عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتّحكيم(  .10

مجالس العمل التّحكيميّة  .11
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الفصل الأوّل:

ة عن سوق العمل اللّبنانيِّ قبل وبعد الأزّمة 2019  لمحة عامَّ

ــان،  ــي لبن ــف ف ــل والتّوظي ــواق العم ــي أس ــة ف ــات البنيويّ ــن التّحدّي ــةٍ ع ــةٍ عامّ ــم لمح ــى تقدي ــل إل ــذا الفص ــعى ه يس

ــع  ــة، م ــوى العامل ــي الق ــرة ف ــات المؤثّ ــف الفئ ــة لمختل ــات الاجتماعيّ ــة والتّركيب ــل الدّيموغرافيّ ــن العوام ــاً م انطاق

ــاً. ــر ضعف ــات الأكث ــراد والمجموع ــه الأف ــي تواج ــيّة الت ــات الأساس ــى التّحدّي ــز عل التّركي

يســتند التّحليــل علــى نتائــج اســتبيانات القــوى العاملــة الصّــادرة عــن الإحصــاء المركــزيّ فــي عــام 2019 مــع التّعديــات 

الاّحقــة فــي 2022، بالإضافــة إلــى مراجعــات مكتبيــة تكميليّــة بهــدف ســدّ الفجــوات فــي تحديــد أوضــاع بعــض الفئــات 

الاجتماعيّــة التــي يتــم تهميشــها فــي تلــك الاســتبيانات.

معدّلات فقر وبطالة مرتفعة ومتزايدة   

منــذ عــام 2019، يشــهد لبنــان أزمــة ماليــةً واقتصاديّــةً حــادّة متعــددة الأســباب والأبعــاد. أدّت هــذه الأزمــة إلــى ارتفــاع 

ــة، بالإضافــة إلــى ارتفــاع معــدّلات البطالــة،  ســريع فــي معــدّلات التّضخّــم وخســارة كبيــرة فــي قيمــة الأجــور الحقيقيّ

تدهــورت مخرجــات ســوق العمــل والتّوظيــف بســبب الأزمــات المتعــدّدة، وهــي أزمــات كانــت تعاني مــن اختــالات بنيويّة 

فــي الأصل10.

ــة بســبب  ــدة للأزمــة الماليّ ــار المعقّ ــر مــن غيرهــا بالآث ــات المســتضعفة أكث ــرت الفئ ــة، تأث مــع ارتفــاع معــدّلات البطال

ــل11. ــدودي الدّخ ــاب مح ــى حس ــورة عل ــات الميس ــة الفئ ــة لمصلح ــة الاجتماعيّ ــام الحماي ــيّ لنظ ــاز التّاريخ الانحي

 تفاقمــت تلــك الآثــار السّــلبيّة الجانبيّــة بســبب جائحــة كورونــا وتفجيــر مرفــأ بيــروت فــي 4 آب 2020، فضــاً عــن الأزمــات 
الاجتماعيّــة والسّياســيّة المســتمرّة منــذ ذلــك الحيــن. لكــن مــن المهــم أن نذكــر هنــا الاختــال البنيــويّ فــي مخرجــات 

أســواق العمــل والتّوظيــف فــي لبنــان، منــذ قبــل الأزمــة، حيــث كان نصــف السّــكّان يعتبــرون مــن الفئــات الضّعيفــة مــن 

حيــث الدّخــل قبــل عــام 2019، إذ يعيــش كلّ شــخص بالــغ بدخــل شــهريّ قــد لا يتجــاوز 706,050 ليــرة لبنانيّــة، هــذا بالإضافــة 

إلــى زيــادة فــي تمثيــل غيــر اللبنانيّيــن ضمــن الفئــات ذات الدّخــل المنخفــض أو المصنّفــة ضعيفــة مــن حيــث الدّخــل12.

ــد النّظــر فــي الفقــر متعــدد  ــان هــم اليــوم فقــراء. وعن ــاع ســكّان لبن ــة أرب ــى أنّ ثاث ــرات، بعــد الأزمــة، إل تشــير التّقدي

الأبعــاد، يمكــن اعتبــار أكثــر مــن 80% مــن السّــكّان فقــراء وفقــاً لتقديــرات منظّمــة الأمــم المتّحــدة الاقتصاديّــة 

والاجتماعيّــة لغربــيّ آســيا )الإســكوا( 13.

10  Abou Jaoudé, Hicham. 2015. “Labour Market and Employment policy in Lebanon”, European Trainig Foundation, Turin: ETF.
11  Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021. “Social Protection Spending in Lebanon: A deep dive into State Financing of Social Protec -
tion.” In Partnership with UNICEF, Beirut: Budget Review policy Brief.
12 ILO & CAS. 2020. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment in Lebanon. A Microdata. Analysis based on the Labour 
Force and Household Living Conditions Survey 2018/19.” Beirut: ILO Prospects.
13  ESCWA (Economic and Social Commission for Western Asia). 2021. “Multidimensional poverty in Lebanon (2019-2021). Painful 
reality and uncertain prospects”, Beirut: Lebanon.
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إلــى جانــب المواطنيــن غيــر اللّبنانيّيــن والاّجئيــن، تشــمل الفئــات الضّعيفــة مــن ناحيــة دخلهــا بشــكل أساســي النّســاء 

والفئــات الشّــبابيّة التــي تقّــل أعمارهــا عــن 24 ســنة وأفــراد مجتمعــات الميــم والأشــخاص المعوّقيــن والعاطليــن عــن 

العمــل والعامليــن لحســابهم الخــاص والعامليــن بشــكل غيــر نظامــيّ أو غيــر تقليــديّ.

ســاهمت أزمــات لبنــان المتعــدّدة فــي إنتــاج مــا يقــارب 330000 عاطــلٍ جديــدٍ عــن العمــل، ليصبــح تقديــر عــدد العاطليــن 

عــن العمــل فــي لبنــان مــا لا يقــل عــن 531000 شــخص فــي عــام 2022. فوصلــت معــدّلات البطالــة إلــى أعلــى مســتوياتها 

فــي بعلبــك الهرمــل، بنســبة 40.7%، تليهــا محافظتــا الجنــوب بنســبة 36.5% والبقــاع بنســبة 35.2%.

وتســجّل معــدّلات البطالــة أدناهــا فــي بيــروت بنســبة 24.8% فــي ســنة 2022، تليهــا محافظــة جبــل لبنــان بنســبة %25.4، 

أي مــا هــو دون المعــدّل الوطنــيّ.

كمــا تجــدر الماحظــة أنّ تحديــث إحصــاءات القــوى العاملــة فــي ســنة 2022 يظهــر أنَّ معــدّلات البطالــة علــى المســتوى 

الوطنــيّ قــد وصلــت إلــى ســقف قياســيّ فــي مطلــع ســنة 2020، علــى أثــر جائحــة كورونــا، لتتخطّــى 33% فــي الفصــل 

الأوّل مــن 2020، ليتبعهــا مرحلــة مــن الانخفــاض النســبي فــي البطالــة فــي الأشــهر التــي ســبقت تفجيــر مرفــأ بيــروت، 

ليأخــذ معــدّل البطالــة منحــاه التّصاعــديّ مجــددا فــي الأشــهر والسّــنوات الاّحقــة.

نسبة مشاركة ضعيفة في القوى العاملة ونسبة معالين مرتفعة  

ــمّ نشــرها  ــان، والتــي تعــود إلــى ســنة 2018، وقــد ت بحســب الدّراســة الأخيــرة الصّــادرة عــن الإحصــاء المركــزيّ فــي لبن

فــي ســنة 2019، فــإنّ عــدد المقيميــن فــي لبنــان 4,482,000 نســمة مــن اللّبنانيّيــن وغيــر اللبنانيّيــن، فيمــا عــدا الاّجئيــن 

والمقيميــن غيــر الشّــرعيّين والمقيميــن فــي المخيّمــات أو أَشــباه المخيّمــات، الذيــن يشــكّلون نســبةً لا يســتهان بهــا 

ــكّانيّ، تقــدّر نســبة  ــر حجمهــا الحقيقــيّ. وفقــاً لاســتبيان السّ ــان، وإن كان يصعــب تقدي ــة فــي لبن مــن القــوى العامل

المقيميــن الأجانــب بمــا يقــارب 20% مــن مجمــل المقيميــن أو مــا يعــادل 978,000 نســمة، إلّا أنّ أعــداد الاّجئيــن والمقيمين 

غيــر الشّــرعيّين الّذيــن لــم يشــملهم الاســتبيان قــد يفــوق هــذا الحجــم بأضعــاف.

أوّلا، تشــكّل فئــة السّــكّان المعيليــن، أي الّذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و64 ســنة، نســبة 65% مــن مجمــوع المُقيميــن، 

ويتوزّعــون علــى الفئــات العمريّــة وفقــاً للجــدول التّالــي رقــم 2.

23 الفصل الأوّل



الجدول رقم 2 - التّوزّع الدّيموغرافيّ للمقيمين في لبنان بحسب الفئات العمريّة

التّوزّع الدّيموغرافيّ للمقيمين في لبنان من اللبنانيّين وغير اللبنانيّين بحسب الإحصاء 

المركزيّ - دراسة سنة 2019
الفئات العمريّة

%8.4 19 – 15

%9.1 24 – 20

%7.8 29 – 25

%6.7 34 – 30

%6.2 39 – 35

%5.6 44 – 40

%5.6 49 – 45

%6.1 54 – 50

%5.2 59 – 55

%4.4 64 – 60

%65 المجموع

نتيجــة لذلــك، يبلــغ عــدد المُعاليــن فــي لبنــان، أي أولئــك الّذيــن تقــلّ أعمارهــم عــن 15 ســنة وتزيــد عــن 64 ســنة، مــن 

ــة أو  اللبنانيّيــن والأجانــب، 1,697,000 نســمة، فــي حيــن يصــل عــدد المُعيليــن إلــى 3,146,000 نســمة، ليكــون معــدّل الإعال

نســبة المُعاليــن مقارنــةً بالمُعيليــن 53.93%. ووفقــاً لاســتبيان السّــكّانيّ لعامــي 2018-2019، تصــل هــذه النّســبة إلــى 

أقصاهــا فــي عــكّار بنســبة 61.8% وأدناهــا فــي جبــل لبنــان بنســبة 51.5%، مــع وجــود اختافــات طفيفــة بيــن المناطــق 
الأخــرى.14

تباعــاً يتــمّ تعريــف »السّــكّان فــي ســنّ العمــل« بشــكل عــامّ علــى أنّهــم الأشــخاص الّذيــن يبلغــون مــن العمــر 15 عامــاً 
ومــا فــوق، وكان تعدادهــم 3,677,000 نســمة فــي مطلــع ســنة 2019 15.

وتشــكّل النّســاء 52.5% مــن مجمــل السّــكّان فــي ســنّ العمــل مقارنــة بـــ 47.5% للرّجــال. وتشــكّل نســبة الشّــباب بيــن 

ــة التــي يجــب إيــاء اهتمــام خــاصٍ لهــا  15 و24 عامــاً 23% مــن مجمــل السّــكّان فــي ســنّ العمــل، وهــي الفئــة العمريّ

فــي سياســات العمــل النّاشــطة وفــي السّياســات التربويّــة، نظــراً لمــا يعانيــه هــؤلاء الشّــباب عــادة مــن تهميــش فــي 

التّوظيــف وصعوبــات فــي الانتقــال مــن الدّراســة إلــى ســوق العمــل16.

ــف القــوى  ــدل فقــط علــى جــزء مــن مجمــل السّــكّان فــي ســنّ العمــل، إذ تتألّ ــة، فهــو ي ــح القــوى العامل ــا مصطل أمّ

العاملــة مــن جميــع الأشــخاص فــي ســنّ العمــل الّذيــن يقومــون بتوفيــر عــرض العمالــة لإنتــاج السّــلع والخدمــات خــال 

فتــرة زمنيّــة مرجعيّــة محــددة بمــا يشــمل العمــال والموظّفيــن والعاطليــن عــن العمــل وأصحــاب العمــل الّذيــن يوفّــرون 

فــرص العمــل فــي ســبيل إنتــاج السّــلع والخدمــات. يشــير مفهــوم القــوى العاملــة إلــى المجمــوع الكلّــي للأشــخاص 

14  يجــب التّوضيــح هنــا أنّ معــدّل الإعالــة يعكــس فقــط التّركيبــة الدّيموغرافيّــة التــي تظهــر فــي لبنــان، حيــث يتوجّــب علــى كل شــخصين فــي ســنّ العمــل 
ــا. ــون فعليًّ ــة أم يعمل ــوى العامل ــارج الق ــاً خ ــوا فعليّ ــا إذا كان ــال وم ــنّين أو أطف ــوا مس ــا إذا كان ــر عمّ ــضّ النّظ ــل، بغ ــنّ العم ــارج س ــخصاً خ ــا ش أن يعي

Age dependency ratio
15  Working age population
ــة لتلــك الفئــة مــن  ــراً بانهيــار أســواق العمــل والتّوظيــف جــرّاء الأزمــة، حيــث ارتفعــت معــدّلات البطال فئــة الشّــباب بيــن 15 و24 عامــاً كانــت الأكثــر تأثّ  16

إلــى 47.8% فــي مطلــع 2022. 23.3% فــي مطلــع 2019 
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ــرض  ــي ع ــاركون ف ــن لا يش ــراد الّذي ــع الأف ــتثني جمي ــل، أي يس ــن العم ــن ع ــتخدمين والعاطلي ــل المس ــنّ العم ــي س ف

العمالــة، إمّــا لأنّهــم لا يرغبــون فــي ذلــك أو نتيجــة للإقصــاء الطويــل الأمــد مــن ســوق العمــل، حيــث يتعــذّر احتســابهم 

ضمــن العاطليــن عــن العمــل بســبب عــدم البحــث النّاشــط عــن العمــل، ممّــا يســتدعي اســتبعادهم مــن احتســاب القــوى 

العاملــة17.

يعتبــر بشــكل عــامّ معــدّل المشــاركة فــي القــوى العاملــة مــن أهــمّ المؤشّــرات لمخرجــات ســوق العمــل والتّوظيــف، 

إلــى جانــب معــدّلات البطالــة، حيــث يعكــس كا المعدّليــن، كل علــى طريقتــه، قــدرة الاقتصــاد علــى إنتــاج فــرص العمــل 

والوظائــف لمختلــف الفئــات الاجتماعيّــة.

وبحســب إحصــاء 2018-2019، كانــت القــوى العاملــة فــي لبنــان تقــارب 1,794,000 نســمة مــن أصــل 3,677,000 شــخص فــي 

ــاً 1,590,000 شــخص. بالإضافــة إلــى ذلــك، يوجــد قرابــة 200,00 عاطــل عــن العمــل، ممّــا  ســنّ العمــل، ويعمــل منهــم فعلي

يشــير إلــى نســبة البطالــة تقــدّر بحوالــي %11.4.

الخاصــة هــي أنّ التّركيبــة البنيويّــة لســوق العمــل فــي لبنــان تشــير إلــى نســبة منخفضــة مــن المشــاركة فــي القــوى 

العاملــة. ففــي عــام 2019، كانــت أكثريّــة السّــكّان فــي ســنّ العمــل خــارج القــوى العاملــة18.

ــف  ــن نص ــر م ــل، أي أنّ أكث ــنّ العم ــي س ــكّان ف ــل السّ ــن مجم ــان 48.8% م ــي لبن ــة ف ــوى العامل ــكّل الق ــل، تش وبالفع

السّــكّان فــي ســنّ العمــل هــم فعليّــاً غيــر ناشــطين اقتصاديّــاً، أي أنّهــم لا يعملــون ولا يرغبــون فــي البحــث عــن عمــل19.

وتُفسّــر تلــك النســبة المنخفضــة فــي المشــاركة فــي القــوى العاملــة أهميّــة الاقتصــاد غيــر النظامــيّ أو حتــى غيــر 

الشــرعيّ فــي لبنــان، كمــا تُناقــش أهميّــة الفــوارق الجندريّــة مــن ناحيــة إقصــاء النّســاء مــن التّوظيــف وضعف مشــاركة 

النّســاء الاقتصاديّــة. ســيتمّ طــرح هــذه القضايــا فــي الأجــزاء التاليّــة مــن هــذا الفصــل.

طغيان الاقتصاد غير النّظاميّ

العاملــون غيــر النّظاميّيــن هــم العاملــون الذيــن لا يتمتّعــون بإمكانيّــة الحصــول علــى حمايــات قانونيّــة مرتبطــة بقوانين 

العمــل، أو كمــا ينــصّ عليهــا عقــد العمــل المحــدد مــع صاحــب العمــل، أو علــى الحمايــة الإجتماعيّــة التــي تترتّــب عليهــا 

عاقــات العمــل. تكــون موجــودة فــي كلّ مــن القطــاع النّظامــيّ )داخــل الشّــركات المســجّلة(، والقطــاع غيــر النّظامــيّ 

أو حتّــى غيــر الشــرعيّ )داخــل الشّــركات غيــر المســجّلة(، وداخــل الُأسَــر. إذاً، يتكــوّن الاقتصــاد غيــر النّظامــيّ مــن العمــال 

غيــر النّظاميّيــن والمنشــآت غيــر النّظاميّــة معــاً، وتدخــل كافّــة مخرجاتهمــا الاقتصاديــة ضمــن الاقتصــاد غيــر النّظامــيّ.

17  Labor force 
18 يُعــرّف معــدّل المشــاركة فــي القــوى العاملــة بأنّــه عــدد الأشــخاص الذيــن يعملــون أو يســعون بنشــاط فــي الحصــول علــى عمــل، وذلــك كنســبة مئويّــة 
ــمّ احتســاب هــذا المعــدّل عــن طريــق قســمة مجمــوع الأشــخاص الذيــن يعملــون أو يبحثــون بنشــاط عــن عمــل علــى  ــيّ السّــكّان فــي ســنّ العمــل. ويت مــن إجمال

ــل. ــنّ العم ــي س ــكّان ف ــيّ السّ إجمال
19  Economically inactive population
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ــة بمــا  ــر مــن القــوى العامل ــر النّظامــيّ النّســبة الأكب ــرة للإحصــاء المركــزيّ، يشــكّل العمــل غي وفقــاً للدّراســات الأخي

ــام 2022. ــي ع ــارب 45.1% ف ــيّ يق ــل النّظام ــن أنّ العم ــي حي ــارب 54.9%، ف يق

الفوارق الجندريّة في المشاركة في القوى العاملة وفي الدّخل

تصــل الفجــوة فــي الأجــور بيــن الرّجــال والنّســاء فــي لبنــان إلــى نســبة 23.45% كحــدّ وســطيّ، وتــزداد مــع التّقــدّم فــي 

العمــر لتصــل إلــى ذروتهــا عنــد الأشــخاص فــي الثاثينيّــات مــن العمــر، بمعــدّل 32.28%، ثــمّ تنخفض قليــاً لتبقــى %21.51 

لصالــح الرّجــال فــي الخمســينيّات مــن العمــر.

ــنة،  ــن 30 س ــنّ ع ــلّ أعماره ــي تق ــاء الاّت ــبة للنّس ــى بالنّس ــون أدن ــاء تك ــال والنّس ــن الرّج ــور بي ــي الأج ــوة ف أي أنّ الفج

وتــزداد بشــكل حــادّ بالنّســبة للنّســاء الاّتــي تتــراوح أعمارهــنّ بيــن 30 و49 ســنة. هــذا يعنــي أن الإنــاث يحصلــن علــى أجــور 

أقــلّ فــي جميــع مراحــل حياتهــنّ المهنيّــة بغــض النظــر عــن تقــارب مســتويات التّعليــم أو ســنوات الخبــرة20.

ــاركة  ــث مش ــن حي ــة م ــب العالميّ ــوأ المرات ــدى أس ــان إح ــلّ لبن ــف، يحت ــي التّوظي ــة ف ــوارق الجندريّ ــة الف ــن ناحي ــا م أمّ

النّســاء فــي القــوى العاملــة. فــي الواقــع، كانــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة للنّســاء 29.3% فــي مطلــع 

ســنة 2019، مقارنــة بنســبة 70.4% للرّجــال، ممــا يضــع لبنــان فــي قائمــة أســوأ 15 دولــة فــي العالــم مــن هــذا المنظــار.

وقــد أدّت الأزمــة الاقتصاديّــة عــام 2019 إلــى زيــادة الإقصــاء للنّســاء مــن القــوى العاملــة حيــث أصبحــن يمثّلــن فقــط %22 

ــة. ووفقــاً للتصنيــف العالمــي لعــام  ــة، وفقــاً لتحديــث عــام 2022 لاســتبيان القــوى العامل مــن إجمالــي القــوى العامل

2021، كان لبنــان يحتــل المرتبــة 168 مــن بيــن 180 دولــة مــن حيــث مشــاركة النّســاء فــي القــوى العاملــة، وهــو يتخلّــف 

عــن جميــع دول الخليــج العربــيّ باســتثناء اليمــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، لاحظنــا أنّ لبنــان متأخّــر مــن هــذا الناحيــة عــن عــدد 

مــن الــدول العربيّــة فــي شــمال أفريقيــا مثــل الســودان والمغــرب وتونــس21.

 كمــا تنعكــس تلــك الفــوارق الجندريّــة علــى مســتوى المشــاركة فــي التشــغيل أو مــا يعــرف أيضــاً بنســبة العمالــة إلــى 

الســكان، وهــي نســبة السّــكّان فــي ســنّ العمــل الذيــن يعملــون فعليّــاً، أي مــع اســتثناء العاطليــن عــن العمــل، مقارنــة 

بمعــدّل المشــاركة فــي القــوى العاملــة الــذي تطرّقنــا لــه فــي وقــت ســابق22.

بالتالــي، تنخفــض نســبة العمالــة إلــى السّــكّان إلــى 25.1% للنّســاء فــي ســنة 2019، مقارنــة بـــ 63.4% للرّجــال فــي نفــس 

الســنة. وبعــد أزمــة 2019، انحســرت نســبة العمالــة إلــى السّــكّان إلــى 15% للنّســاء فــي ســنة 2022، ممــا يعكــس ارتفــاع 

معــدّلات البطالــة عنــد النّســاء اللواتــي كــنّ نســبيّاً أكثــر تأثّــراً مــن الرّجــال بانخفــاض معــدّلات التشــغيل نتيجــة لانهيــار 

الاقتصــادي والمالــي23ّ.

وبالفعــل، فــإن معــدّلات البطالــة فــي إحصــاء 2018-2019 كانــت تصــل إلــى 11% لمجمــل القــوى العاملــة، مــع فــروق جندريّة 

20  Kanounji, Rayane. Hariri, Nizar. 2019. “Gender pay Gaps in Lebanon”, Legal Agenda
تصنيف غلوبل اكونومي  21

 https://www.theglobaleconomy.com/rankings/female_labor_force_participation/#:~:text=Female20%labor20%force20%participation20%rate,available20%
from20%201990%to202021%.
22  Employment-to-population ratio
23  

26 الفصل الأوّل



ملحوظــة، إذ كانــت تصــل البطالــة إلــى 14% للنّســاء مقارنــة بـــ 10% للرّجــال. أمــا فــي مطلــع ســنة 2022، فقــد وصلــت نســبة 

البطالــة إلــى 29.6% لمجمــل الذكــور والإنــاث، إلّا أنّ معــدّل البطالــة للنّســاء ارتفــع إلــى 32.7% مقارنــة بـــ 28.4% للرّجال.

التمييز والإقصاء المبني على الميل الجنسي

ــن  ــي أماك ــن ف ــات الميم-عي ــراد مجتمع ــوق أف ــاكات لحق ــز والانته ــالات التميي ــم« أنّ ح ــة »حل ــةٌ لجمعيّ ــت دراس وضّح

العمــل قــد ارتفعــت بطريقــة فاضحــة فــي الســنوات الأخيــرة، خاصّــة بعــد أزمــات عــام 2019، حيــث ارتفعــت أعــداد تلــك 
ــة فــي عــام 2021. 24 ــمّ رصدهــا فــي عــام 2019 إلــى أكثــر مــن 4000 حال ــة ت الانتهــاكات مــن 522 حال

كمــا أظهــرت دراســة حديثــة أجرتهــا منظّمــة أوكســفام، أنّ حوالــي 70% مــن أفــراد مجتمعــات الميم-عيــن الذيــن 

شــملتهم الاســتطاعات فقــدوا وظائفهــم فــي العــام الماضــي، مقارنــة بمعــدّل 40% لإجمالــيّ القــوى العاملــة. كمــا 

أفــاد نصــف الأشــخاص مــن أفــراد الميم-عيــن المشــمولين فــي العينــة أنهــم اعتمــدوا علــى دعــم الأســرة والمســاعدات 

ــة نفقاتهــم25. الإنســانيّة لتغطي

الإقصاء والتّمييز بحق الأشخاص المعوّقين

تعتبــر الإعاقــة عامــاً محــدداً رئيســيّاً مرتبطــاً بانخفــاض الدّخــل فــي لبنــان، كمــا تميــل البطالــة والفجــوات فــي الأجــور 

إلــى التفاقــم مــع شــدّة الإعاقــة. فالأســر اللبنانيّــة التــي تضــمّ أشــخاصاً معوّقيــن هــي أكثــر تمثيــاً فــي فئــات الدّخــل 

المنخفــض. علــى وجــه التحديــد، تكــون هــذه العائــات عرضــة مرتيــن أكثــر لانتمــاء إلــى الشّــريحة الخمســيّة ذات الدّخــل 

الأدنى26.

عــاوةً علــى ذلــك، تحمّلــت تلــك الفئــات السّــكّانية، التــي كانــت تاريخيّــاً تعانــي مــن الإقصــاء أو التّهميــش، الأثــار السّــلبية 

ــة للأشــخاص  ــة الاجتماعيّ ــات الخاصّــة بالرّعايّ ــة بشــكل مضاعــف، بســبب ضعــف أو غيــاب الآليّ ــة الحاليّ للأزمــة الاقتصاديّ

المعوّقيــن إضافــة إلــى الأفــراد المســنّين، وبســبب الانعــدام شــبه التّــام لشــبكات الأمــان الإجتماعــيّ التــي يُفتــرض أن 

تؤمّــن الحــدّ الأدنــى مــن المســاعدات للفئــات الضّعيفــة مــن ناحيــة دخلهــا27.

لذلــك، واجــه الأشــخاص المعوّقيــن والأفــراد المســنّين الذيــن تبلــغ أعمارهــم 65 أكبــر معــدّلات ارتفــاع فــي ضعــف الدّخل، 

24  https://www.acted.org/en/making-the-workplace-inclusive-and-safer-for-lgbtqia-women-in-lebanon/

25  Oxfam. 2021. “Queer Community in Crisis: Trauma, Inequality & Vulnerability”, Beirut: Lebanon

Ozbilgin, Mustafa. Erbil, Cihat. Baykut, Sibel. Kamazak, Rifat. 2023. “Passing as resistance through a Goffmanian approach: Normalized, defensive, 
strategic, and instrumental passing when LGBTQ+ individuals encounter institutions”, Gender, Work & Organization, 880–862 ,30.

26  أي شريحة 20% الذين يحققون أدنى المداخيل

ILO. 2021c. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon”. ILO Prospects.

27 Hariri, Nizar. 2023. “Unprotected. Survey report on the challenges of the current social protection system in Lebanon amidst the Crisis”, Cessra, 
Lebanon Support, Beirut: Lebanon
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حيــث يعيــش 64% مــن الأشــخاص المعوّقيــن فــي أُســر لــم تحصــل علــى أي نــوع مــن مزايــا الحمايــة الاجتماعيّــة28.

مــن ناحيــة أخــرى، يبقــى فشــل السّياســات الاجتماعيّــة التــي تســتهدف الأشــخاص المعوّقيــن منوطــاً بغيــاب سياســات 

العمــل النّاشــطة التــي تســعى إلــى إدماجهــم ضمــن القــوى العاملــة مــن خــال تعزيــز الوصــول إلــى التّدريــب وبنــاء 

المهــارات ومحاربــة غيــاب المشــاركة طويــل الأمــد فــي النّشــاط الاقتصــاديّ وتعزيــز الوصــول إلــى الوظائــف29.

28  ILO. 2021c. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon”. ILO Prospects.
29  Scala, Michele. 2023. “Out of sight out of mind. An inquiry into the patterns of exclusion for Persons with Disability in Tunisia”, Civil Society Knowl-
edge Centre”, The Centre for Social Sciences Research & Action / Lebanon support, Beirut, Lebanon.
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الفصل الثاني:

 مخرجات سوق العمل بحسب النشاطات الإنتاجيّة قبل وبعد الأزمة 2019

ــب  ــوق، حس ــا ف ــنة فم ــر 15 س ــي عم ــن ف ــك الذي ــة لأولئ ــة الفعليّ ــوى العامل ــع الق ــى توزي ــل إل ــذا الفص ــي ه ــر ف ننظ

قطــاع النشــاط الاقتصــاديّ، باســتثناء العاطليــن عــن العمــل. ونقــوم بذلــك بالاســتناد إلــى تصنيــف القطاعــات الصناعيّــة 

والمهــن والمؤهّــات، انطاقــاً مــن التّصنيــف الصّناعــيّ الدّولــيّ الموحّــد لجميــع الأنشــطة الاقتصاديّــة، وهــو التّصنيــف 

ــة المنتجــة30. المرجعــيّ الدولــيّ للأنشــطة الاقتصاديّ

ــة المنتجــة ومعــدّلات  ــروات الاقتصاديّ ــيّ الث ــك التّصنيــف، يمكــن احتســاب إجمال ــى المراجعــة الرابعــة لذل اعتمــاداً عل

التّوظيــف فــي مختلــف القطاعــات، مســتندين بذلــك علــى توصيــات مشــروع »كونكــت الأوروبــيّ« الــذي يقــدم نظــرة 

شــاملة لأوضــاع العمالــة فــي لبنــان بيــن عامــي 2010 و2022.    

وفيمــا يلــي نقــوم بتفنيــد مخرجــات ســوق العمــل وفقــاً إلــى 14 قطــاع إنتاجــيّ، بــدءاً مــن أكثــر القطاعــات مســاهمة 

فــي إنتــاج الثــروات والقيمــة المضافــة فــي لبنــان، وصــولًا إلــى الأدنــى منهــا.

قطاع العقارات والأنشطة المهنيّة والعلميّة والتقنيّة

فــي ســنة 2019، كان قطــاع العقــارات والأنشــطة المهنيّــة والعلميّــة والتّقنيّــة يمثّــل مــا يعــادل 23.1% من النّاتــج المحليّ 

القائــم، ليشــكّل أكبــر القطاعــات الإنتاجيّــة مــن ناحيــة خلــق الثّــروات. بحســب تقديــرات منظّمــة العمــل الدوليّــة، ناحــظ 

مفارقــات كبيــرة بيــن مســاهمة هــذا القطــاع فــي خلــق الثّــروات واســتقطاب الرّســاميل مــن جهــة، وبيــن مســاهمته 

فــي خلــق الوظائــف مــن جهــة أخــرى. ليكــون بالتالــي مــن أضعــف القطاعــات فــي مســاهمته بالتّوظيــف ممثّــاً %2.9 

مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي ســنة 2000 و4.1% فــي ســنة 2010 أي قبــل مرحلــة الركــود فــي البنــاء والعقــارات، ليصــل 

إلــى 4.8% فــي ســنة 2019 أي قبــل الانهيــار المالــي31ّ.

وقــد كان قطــاع الأنشــطة المهنيّــة والعلميّــة والتّقنيّــة وحــده يوظّــف مــا يقــارب 3.8% مــن القــوى العاملــة قبــل انهيــار 

ســنة 2019، لتنخفــض هــذه النســبة إلــى 2.9% فــي ســنة 2022. مــع العلــم أن معظــم النّاشــطين فــي هــذا القطــاع هــم 

نســاء، بمــا يعــادل 4% للنّســاء مقارنــة بـــ 2.6% للرّجــال فــي ســنة 2022. أمّــا قطــاع الأنشــطة العقاريّــة فقــد كان يوظّــف 
فقــط مــا يقــلّ عــن 0.4% مــن مجمــل القــوى العاملــة قبــل أزمــة 2019، ومــا يقــارب 0.2% فــي ســنة 2022. 32

تكمــن المفارقــة الأساســيّة فــي بنيــة الإنتــاج اللبنانــيّ فــي أنّ قطــاع الأنشــطة العقاريّــة، الــذي شــكّل المحــرّك الأوّل 

للنمــوّ ولعجلــة الإنتــاج، والــذي كان يــزن مــا يقــرب ربــع حجــم الاقتصــاد الكلّــيّ طــوال مراحــل اقتصــاد مــا بعــد الحــرب، 

لــم يســهم إلّا بشــكل طفيــف فــي خلــق فــرص العمــل والتوظّيــف، خاصــة فــي العقــد الأخيــر بعــد مرحلــة الركــود فــي 

قطاعــي البنــاء والعقــارات، أي منــذ عــام 2011.

30  International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC)
31  Robert Kunst, Lorenz Lassnigg and Edith Skriner. 2022. A quantitative occupational forecasting model for Lebanon, Interim IHS Research Report, 
CONECTE PROJECT, April 2022
32  CAS & ILO. 2022b. “Lebanon Follow-up Labour Force Survey”, January 2022.
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الإدارة العامة للدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي

ــة  ــم والصّحّ ــتثناء التّعلي ــام باس ــاع الع ــيّ، أي القط ــيّ الإلزام ــان الإجتماع ــاع والضم ــة والدّف ــاع الإدارات العام ــل قط يمثّ

والطاّقــة، والتــي تحتســب فــي قطاعــات أخــرى علــى حــدة، مــا يعــادل 12.1% مــن الناتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، 

أي مــا قبــل الأزمــة الماليــة، ليكــون ثانــي أكبــر القطاعــات مــن ناحيــة خلــق الثــروات.

وللتّذكيــر، لا يشــكّل هــذا القطــاع إلّا جــزءاً مــن مجمــل القطــاع العــام، إذ يشــمل الــوزارات والإدارات، بمــا فيهــا أجهــزة 

الدّفــاع والعســكر، كمــا تشــمل مؤسســات التّأميــن الحكومــيّ الإلزامــيّ، أي الضّمــان الاجتماعــيّ وتعاونيــات موظّفــي 

الدّولــة والأجهــزة العســكريّة. ولكــن يُســتثنى، كمــا أشــرنا ســابقاً، مؤسســات التّعليــم والصحّــة والطّاقــة والميــاه، حيــث 

يتــمّ احتســاب مســاهماتها الإنتاجيّــة أو التّوظيفيّــة علــى حــدة فــي قطاعــات إنتاجيّــة أخــرى. وبحســب تقديــرات منظّمــة 

ــة، كان قطــاع الإدارات العامــة والدّفــاع والضّمــان الاجتماعــيّ الإلزامــيّ يُســهم بتوظيــف 178,000 شــخص  العمــل الدوليّ

فــي ســنة 2019، مــا يعــادل 7.8% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي ذلــك الوقــت، مــع انخفــاض ملحــوظ فــي العقديــن 

ــات  ــةً لسياس ــنة 2010، نتيج ــي س ــى 8.4% ف ــنة 2000 إل ــي س ــن 9.4% ف ــاً م ــبة تدريجي ــك النّس ــت تل ــث انخفض ــن، حي الأخيري

التضييــق علــى التّوظيــف العــام التــي اعتمدتهــا الحكومــات المتعاقبــة منــذ تســعينيّات القــرن الماضــي، والتــي قضــت 

بخصخصــة جــزء مــن الخدمــات العامــة والإنتقــال إلــى العقــود غيــر الدائمــة، بالإضافــة إلــى اللجــوء إلــى عقــود الخدمــات 

والاســتعانة بمصــادر خارجيّــة33.

ــان  ــاع والضّم ــي الإدارات والدّف ــن ف ــدد العاملي ــدّر ع ــذي يُق ــزي، ال ــاء المرك ــام الإحص ــع أرق ــرات م ــك التّقدي ــق تل تتطاب

الاجتماعــيّ الإلزامــيّ بمــا يقــارب 158,000 شــخص فــي ســنة 2019 أو مــا يعــادل 9.9% مــن إجمالــيّ التّوظيــف، لترتفــع تلــك 

النّســبة إلــى 12% فــي ســنة 2022، بســبب غيــاب سياســات الصّــرف فــي القطــاع العــام بعــد الأزمــة، والتــي انحصــرت فيــه 

التّغيّــرات بعمليّــات الاســتقالة، الأمــر الــذي يفسّــر ارتفــاع نســبة الوظائــف العامّــة بعــد الأزمــة.

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرّاجات الناريّة

يشــكّل قطــاع التّجــارة، ويشــمل تجــارة الجملــة والتّجزئــة بالإضافــة إلــى قطــاع تصليــح قطــع الغيــار مثــل كراجــات إصــاح 

ــر  ــث أكب ــاع ثال ــذا القط ــكّل ه ــك، يش ــام 2019. وبذل ــي ع ــيّ ف ــيّ الإجمال ــج المحلّ ــن النّات ــادل 12.1% م ــا يع ــيّارات، م السّ

ــة. ــة الماليّ ــل الأزم ــة قب ــات الإنتاجيّ القطاع

وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة، يشــكّل هــذا القطــاع الإنتاجــيّ نســبة مُتزايــدة مــن فــرص العمــل والتّوظيــف، 

وذلــك طــوال فتــرات الاقتصــاد مــا بعــد الحــرب. بــدأت هــذه النّســبة بـــ 16.2% مــن مجمــوع القــوى العاملــة فــي عــام 2000 

لترتفــع إلــى 17.5% فــي عــام 2010، وتصــل إلــى 19.6% فــي عــام 2019، أي مــا يعــادل حوالــي 446,000 شــخص34.

تتطابــق تلــك التّقديــرات مــع أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، الــذي يقــدّر عــدد العامليــن فــي أنشــطة التّجــارة بحوالــي 315,000 

شــخص، فــي ســنة 2019 مــا يعــادل 19.8% مــن مجمــل اليــد العاملــة فــي ذلــك الوقــت، و18.8% فــي 2022.

33  ILOEST. 2021, ILO modeled Estimates Series, IlO EST database 
34  ILOEST. 2021, ILO modeled Estimates Series, IlO EST database
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ــه  ــيّ، إلّا أنّ ــار المال ــة مــا بعــد الانهي ــى أرقــام دقيقــة عــن تطــوّر القــوى العامل ــوم إل ــا نفتقــر الي ــى الرّغــم مــن أنن عل

ــدّور الــذي يلعبــه هــذا القطــاع  ــد، بســبب ال لا يمكننــا أن نجــزم أنّ تلــك النّســبة ســوف ترتفــع مســتقباً وبشــكل متزاي

كمــاذٍ للعديــد مــن اللّبنانييــن وغيــر اللّبنانييــن الذيــن يلجــؤون إلــى التّجــارة فــي أوقــات الأزمــات كتعويــضٍ عــن خســارةِ 

ــى  ــة، إل ــة أو الفرديّ ــات الميكرويّ ــاء المؤسّس ــريّة وإنش ــال القس ــادة الأعم ــي زي ــاً ف ــاهم أيض ــا يس ــم. كم ــادرِ دخله مص

ــتبدال  ــن اس ــرون ع ــه الكثي ــز في ــذي يعج ــت ال ــح فــي الوق ــات التّصلي ــى خدم ــب عل ــتمرّ فــي الطل ــاع المس ــب الارتف جان

ــم35. ــم وآليّاته معدّاته

القطاع الماليّ والتّأمين

ــم، ولكــن وفقــاً  ــيّ القائ ــج المحلّ ــل مــا يعــادل 9.2% مــن النّات ــيّ والتّأميــن يمثّ ــة، كان القطــاع المال قبــل الأزمــة الماليّ

لتقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة، لــم يســاهم فــي توظيــف ســوى مــا يقــرب مــن 2% مــن مجمــل القــوى العاملــة36.

علــى الرّغــم مــن تضخّــم نشــاطات الوســاطة الماليّــة والتّأميــن طــوال فتــرات مــا بعــد الحــرب، حافــظ هــذا القطــاع علــى 

طابعــه الاســتثنائيّ والنّخبــويّ مــن ناحيــة التّوظيــف، إذ إنّ موظّفــي المصــارف كانــوا ينعمــون بعقــود عمــل جماعيّــة 

تمنحهــم امتيــازات عــدّة، مثــل التّأميــن الصّحّــيّ، وكذلــك المكافــآت الماليّــة والعــاوات والمعاشــات الإضافيّــة التــي يتــمّ 

احتســابها علــى أســاس 16 شــهراً فــي الســنة، ممّــا يجعلهــم حالــة اســتثنائيّة تحظــى بهــا قلّــة فــي ســوق العمــل فــي 

لبنــان.

وتتطابــق تلــك التّقديــرات مــع أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، الــذي يقــدّر نســبة التّشــغيل فــي هــذا القطــاع بحوالــي %2.5 

مــن مجمــل اليــد العاملــة، مــن دون أي تغييــر ملحــوظ بيــن عامــي 2019 و2022.

القطاع التعليمي

خامســاً، يشــكّل القطــاع التّعليمــيّ مــا يعــادل 80% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي قبــل الأزمــة الماليّــة، 

ــاً. حيــث إنّ القطــاع التّعليمــيّ  وهــي نســبة اســتثنائيّة يجــب التّوقّــف عندهــا، إذ إنّهــا تعتبــر مــن أعلــى النّســب عالمي

يمثّــل عــادة نســبة تتــراوح بيــن 4% و6% فــي مجمــل الــدّول المتقدّمــة كمــا هــو الحــال فــي ألمانيــا وفرنســا والولايــات 

المتّحــدة، وحتّــى فــي فنلنــدا التــي تعتبــر مــن أكثــر الــدّول النموذجيّــة والإبتكاريّــة فــي سياســات التّعليــم. إلّا أنّ حجــم 

القطــاع التّعليمــيّ فــي لبنــان لا يعكــس بذاتــه جــودة التّعليــم أو حجــم الاســتثمار القطاعــيّ الإنتاجــيّ، بقــدر مــا يعكــس 

حجــم الطلــب علــى خدمــات التّعليــم، مــع التّنــوّع فــي آليّــات تقديمهــا مــن قبــل المــدارس والجامعــات والمعاهــد الفنّيّة، 

والتــي هــي بأغلبيّتهــا مؤسســات خاصّــة تحصــل علــى إعفــاء مــن الضّرائــب علــى اعتبــار أنّهــا مؤسّســات لا تبغــي الرّبــح.

35  Robert Kunst, Lorenz Lassnigg and Edith Skriner.2022. A quantitative occupational forecasting model for Lebanon, Interim IHS Research Report, 
CONECTE Project, April 2022
36  ILOEST. 2021, ILO modeled Estimates Series, ILO EST database
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وقــد شــكّل قطــاع التّعليــم مصــدراً أساســياً لاســتقطاب التّمويــل الأجنبــيّ لاقتصــاد اللّبنانــي فــي السّــنوات الأخيــرة، 

وبوتيــرة متســارعة بعــد أزمــة المتعلّميــن السّــوريّين التــي ضاعفــت المنــح والمســاعدات لصالــح المؤسّســات الحكوميّــة 

والخاصّــة.

بالتّالــي، ارتفعــت نســبة التّوظيــف فــي القطــاع التّعليمــيّ فــي العقــد الأخيــر وفــق تقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة، 

فبعدمــا كان يمثّــل 7.9% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي عــام 2010، أصبــح يمثّــل مــا يقــارب 8.5% فــي عــام 2019.

وتتطابــق تلــك التّقديــرات مــع أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، حيــث يُقــدّر معــدّل التّشــغيل فــي قطــاع التّعليــم بحوالــي %8 

مــن إجمالــيّ اليــد العاملــة فــي عــام 2019. لترتفــع إلــى 9.2% فــي عــام 2022. يمكــن تفســير هــذا الارتفــاع النســبي بــأنّ 

معــدّلات الصّــرف كانــت أقــلّ نســبيّاً فــي هــذا القطــاع، خاصّــة فــي القطــاع العــام، حيــث تمحــورت بشــكل أساســيّ حــول 

اســتقالات معلمــي المــدارس والمعاهــد الحكوميّــة وأســاتذة الجامعــة اللّبنانيّــة.

 وإن كان هــذا القطــاع يســتقطب تاريخيّــاً جــزءاً مهمّــاً مــن القــوى العاملــة فــي لبنــان لمــا يقدّمه مــن حمايــات وامتيازات 

للفئــات العاملــة مــن ضمــان صحّــيّ وصناديــق تعاضــد أو معاشــات تقاعديّــة، إلّا أنّ مســار الأزمــات التــي شــهدتها البــاد 

ــاض  ــبب الانخف ــاص، بس ــقّه الخ ــي ش ــيّ ف ــاع التّعليم ــي القط ــف ف ــم التّوظي ــع حج ــئ بتراج ــيّ تنب ــار المال ــد الانهي بع

ــرى،  ــات أخ ــة بقطاع ــم مقارن ــي التّعلي ــدون ف ــون والمتعاق ــه الموظّف ــرّض ل ــذي يتع ــل ال ــي الدّخ ــر ف ــبي الكبي النّس

بالإضافــة إلــى المحــن الخاصّــة التــي تعــرّض لهــا هــذا القطــاع خــال جائحــة كورونــا، مثــل الإغــاق القســري والانتقــال 

العشــوائيّ للتّعليــم عــن بُعــد، بالإضافــة إلــى موجــات الطّــرد التّعسّــفيّ، والاســتقالات المتســارعة والهجــرة القســريّة 

التــي طالــت الفئــات العاملــة فــي العديــد مــن المؤسّســات الخاصّــة37.

الصناعات التحويلية

يشــكّل قطــاع التّصنيــع، أي القطــاع الثّانــويّ الــذي يســتثني البنــاء والصّناعــات الابتكاريّــة الرّقميّــة، مــا يعــادل 7.1% مــن 

النّاتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي مــا قبــل الأزمــة الماليّــة. مــن وجهــة النّظــر تلــك، يحتل قطــاع التّصنيــع المرتبة 

ــروات. إلّا أنّ تلــك النّســبة لا تعكــس أبــداً واقــع الصّناعــة  السّادســة فــي اقتصــاد مــا قبــل الأزمــات مــن ناحيــة خلــق الثّ

اللّبنانيّــة، إذ إنّهــا لا تشــمل قطــاع البنــاء الــذي يلعــب دوراً محوريّــاً فــي لبنــان، خاصّــة فــي ظــلّ سياســات الإعمــار مــا بعــد 

الحــرب، أي فــي التّســعينيّات مــن القــرن الماضــي وفــي حــرب تمّــوز 2006، بالإضافــة إلــى صعوبــات احتســاب مســاهمات 

الصّناعــات الإبداعيّــة والثّقافيّــة، وخاصّــة الرّقميّــة منهــا، بغيــاب آليّــات المحاســبة الوطنيّــة المخصّصة للقطــاع الإبداعيّ، 

ا أو 5% مــن النّاتــج المحلّــيّ بيــن 2016 و 2019 كمــا احتســبناها  والتــي تنتــج وحدهــا مداخيــل لا تقــل عــن مليــاري دولار ســنويًّ

فــي دراســة متخصصــة انطاقــاً مــن بيانــات وزارة الماليّــة38.

37  Dirani, Ahmad. 2021, « 2019 واقع سوق العمل في لبنان قبل الانهيار المالي والاقتصادي وانتفاضة 17 تشرين الثاني (Analyse du marché du travail libanais avant 
la révolte du 17 octobre 2019 et les crises monétaire et économique) », in. Hariri, Nizar. Bou Nader, Raymond. (Dr), « Rapport d’impact de l’explosion du Port de 
Beyrouth », Ifpo, 2021, p. 91-107.
38  Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021. “Social Protection Spending in Lebanon: A deep dive into State Financing of Social Protection.” In Partnerc-
ship with UNICEF, Beirut: Budget Review Policy Brief.
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ــاء  ــك صناعــة البن ــويّ بمفهومــه الأوســع، أي بمــا فــي ذل ــر مســاهمات القطــاع الثّان ــق، يجــدر تقدي مــن هــذا المنطل

والصّناعــات الثّقافيّــة والإبداعيّــة، بنســبة لا تقــلّ عــن 15% مــن النّاتــج المحلّــيّ قبــل انهيــار عــام 2019. هــذا يســاهم فــي 

تصحيــح الصّــورة النّمطيّــة التــي غالبــاً مــا يتــمّ تكرارهــا بشــأن هامشــيّة الصّناعــة فــي لبنــان، التــي تبقــى فــي معظــم 

ــم  ــة التّصمي ــل صناع ــتجدّة مث ــئة والمس ــات النّاش ــم الصّناع ــل معظ ــمّ تجاه ــا يت ــادةً م ــة. فع ــة تقليديّ ــان نمطيّ الأحي

ــة  ــز المســارح والحفــات، بالإضافــة إلــى صناعــة النّشــر الرّقميّ ــات وصناعــة تجهي وصناعــة الأفــام والتّلفزيــون والدّعاي

ــيّ فــي  ــزات التّنافســيّة لاقتصــاد اللّبنان ــع هــذه الصّناعــات تســاهم فــي تشــكيل إحــدى أهــمّ المي والمطبوعــة. جمي

ــة لتصحيــح مقاربتنــا فــي التّعامــل مــع  السّــنوات الأخيــرة. مــن الضّــروريّ أن ننظــر فــي هــذه النّقــاط بشــكل أكثــر دقّ

ــروة أو إيجــاد فــرص العمــل والتّوظيــف. الصّناعــة، ســواء مــن حيــث خلــق الثّ

ــة، نجــد أنّ هــذا  ــق، أي باســتثناء البنــاء وقطاعــات الصّناعــة الإبداعيّ حينمــا ننظــر إلــى قطــاع التّصنيــع بمنظــوره الضيّ

القطــاع مركــزيّ مــن حيــث فــرص العمــل والتّوظيــف، أي أنّــه يســمح باســتخدام 262,000 شــخص فــي عــام 2019، مــا يعــادل 

11.5% مــن مجمــوع القــوى العاملــة وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل الدوليّــة، وبالتّالــي يشــكّل ثانــي أكبــر القطاعــات 

مــن حيــث العمــل والتّوظيــف بعــد قطــاع التّجــارة.

ــات  ــطة الصّناع ــاع أنش ــي قط ــغيل ف ــبة التّش ــدّر نس ــي تق ــزيّ الت ــاء المرك ــام الإحص ــع أرق ــرات م ــك التّقدي ــارب تل تتق

التّحويليّــة بحوالــي 10.9% مــن إجمالــيّ القــوى العاملــة فــي عــام 2019، لترتفــع هــذه النّســبة إلــى 12.1% فــي عــام 2022، 

ــك ثانــي أعلــى نســبة بعــد قطــاع التّجــارة. لتكــون بذل

وتتخطّــى تلــك النّســبة 20% بحســب بيانــات البنــك الدّولــيّ المفتوحــة، إذا مــا أخذنــا القطــاع الثّانــويّ بمفهومــه الأوســع، 

ليتخطّــى بذلــك قطــاع التّجــارة مــن ناحيــة مشــاركة القــوى العاملــة. كمــا يشــكّل منحنى الأزمــات الحالــيّ فرصــة تاريخيّة 

ــات  ــى المنتج ــب عل ــارات الطّل ــر مس ــبة لتغيّ ــدّد، نس ــديّ والنّاشــئ والمتج ــان، التّقلي ــي لبن ــيّ ف ــاج الصّناع ــر الإنت لتطوي

المحلّيّــة وتحويــل آليّــات العــرض إلــى اســتبدال الاســتيراد بالمنتجــات المحلّيّــة.

قطاع النّقل والمواصلات والاتّصالات

ســابعاً، يشــكّل قطــاع النّقــل والمواصــات والاتّصــالات مــا يعــادل 5% مــن النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ فــي ســنة 2019، أي 

قبــل الأزمــة الماليّــة، بينمــا كان يســهم بمــا يقــارب 8.7% مــن مجمــل القــوى العاملــة فــي ســنة 2010 وفــق تقديــرات 

منظّمــة العمــل الدّوليّــة.

ارتفعــت هــذه النّســبة إلــى 9.7% فــي العــام 2019، وتشــير جميــع المؤشّــرات إلــى أنّ هــذه الوتيــرة المترافعــة ســوف 

تــزداد تدريجيّــاً فــي السّــنوات المقبلــة، نتيجــة لأزمــات النّقــل الخــاص التــي تبعــت الانهيــار المالــيّ والتــي زادت الطّلــب 

علــى وســائل النّقــل المشــتركة ذات التّكلفــة المنخفضــة، بالإضافــة إلــى ارتفــاع الاعتمــاد علــى وســائل التّواصــل فــي 

أماكــن العمــل والسّــكن، بســبب التّحــوّل المتزايــد نحــو آليّــات العمــل والدّراســة عــن بعــد.

ر نســبة التّشــغيل فــي قطــاع النّقــل والتّخزيــن وحــده بحوالــي 4.9% مــن مجمــل  وبحســب أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، تُقــدَّ

اليــد العاملــة فــي عــام 2019، ومــن المتوقّــع أن ترتفــع هــذه النســبة إلــى 5.6% فــي عــام 2022.
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أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعيّ

يشــكّل القطــاع الصّحّــيّ، الــذي يشــمل الخدمــات الصّحيّــة والعمــل الاجتماعــيّ مثــل رعايــة المســنّين والحضانــة، حوالــي 

3.7% مــن النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ فــي عــام 2019 قبــل الأزمــة الماليّــة. وبنــاءً علــى ذلــك، يحتــلّ هــذا القطــاع المرتبــة 

الثّامنــة فــي خلــق الثّــروات، ولكنّــه يمثّــل أكثــر مــن 4.2% مــن إجمالــيّ القــوى العاملــة، وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل 

الدّوليّــة. يعنــي ذلــك أنّ حجــم التّوظيــف فــي هــذا القطــاع أكبــر مــن حجــم خلقــه للإيــرادات والثّــروات.

ــن  ــي 4.9% م ــيّ بحوال ــل الاجتماع ــة والعم ــاع الصّحّ ــي قط ــغيل ف ــبة التّش ــدّر نس ــزيّ، تق ــاء المرك ــام الإحص ــاً لأرق ووفق

ــام 2022. ــى 5.3% فــي ع ــبة إل ــذه النس ــع ه ــام 2019، لترتف ــة فــي ع ــوى العامل ــي الق إجمال

يجــب الوقــوف أيضــاً عنــد هــذا التّناقــض لمــا يشــكّله مــن مخالفــة لمســارات التّنميــة حــول العالــم اليــوم، حيــث نجــد أنّ 

حجــم القطــاع الصّحّــيّ فــي ارتفــاع متزايــد ومتســارع نســبة لارتفــاع الاحتياجــات الصّحّيّــة والاجتماعيّــة بوتيــرة أســرع مــن 

ــا الشّــماليّة  ــة إلــى مــا يزيــد عــن 10% مــن النّاتــج المحلــيّ فــي دول أوروب مســارات النّمــوّ، فيرتفــع الإنفــاق علــى الصّحّ

ــا  ــي ألماني ــال ف ــو الح ــا ه ــورو كم ــة الي ــي منطق ــور ف ــي دول المح ــن 12% ف ــد ع ــا يزي ــى م ــروج، وإل ــويد والنّ ــل الس مث

ــا فــي لبنــان، فنجــد القطــاع  ــاً. أمّ وفرنســا، وإلــى مــا يفــوق 18% فــي الولايــات المتّحــدة، وهــي النّســبة الأعلــى عالميّ

الصّحّــيّ مقزّمــاً مقارنــةً بقطــاع التّعليــم مثــاً، ممــا يشــكّل انعكاســاً مباشــراً لضعــف السّياســات الصّحّيّــة والغيــاب شــبه 

ــة  ــة الاجتماعيّ ــات الرّعاي ــف مؤسّس ــى ضع ــة إل ــراً، بالإضاف ــر فق ــات الأكث ــة للفئ ــة الاجتماعيّ ــات الحماي ــل لسياس الكام

المتخصّصــة مثــل دور المســنّين ومؤسّســات الطّفولــة، والتــي غالبــاً مــا تبقــى مرتبطــة باقتصــاد الأســرة، دون أن ترقــى 

إلــى مســتوى الحمايــة المؤسّســة. تجــدر هنــا المقارنــة بيــن قطاعــي الصّحّــة والتّعليــم لفهــم هــذا الخلــل فــي مشــهد 

العمــل الصّحّــيّ والاجتماعــيّ اللّبنانــيّ، فنجــد أنّ هــذا الأخيــر لا يــزن إلّا نصــف حجــم القطــاع التّعليمــيّ، علــى عكــس مــا 

نجــده فــي مختلــف الــدّول ذات الدّخــل المتوسّــط أو المرتفــع، وبمــا يشــبه ويذكّــر ببنيــة الاقتصاديّــات الأكثــر فقــراً.

ــق  ــاق وخل ــة الإنف ــن ناحي ــرة، م ــود الأخي ــي العق ــان ف ــي لبن ــيّ ف ــاع الصّحّ ــم القط ــبي لحج ــات النّس ــد أنّ الثّب ــاً نج وتباع

الثّــروات، وكذلــك فــي مجــال العمــل والتّوظيــف، يخالــف بشــكل فاضــح إحــدى أهــمّ قواعــد التّنميــة الاقتصاديّــة والتــي 

ــى  ــاً عل ــم عمليّ ــي تترج ــة، والت ــوّ والتّنميّ ــرة النّم ــارع وتي ــع تس ــي م ــل الاجتماع ــة والعم ــم الصّحّ ــع حج ــرض أن يرتف تف

ــال  ــبيل المث ــى س ــزن عل ــرى. لي ــات الأخ ــةً بالقطاع ــد مقارن ــكل متزاي ــاع بش ــبي للقط ــم النّس ــاع الحج ــع بارتف أرض الواق

ضعــف أو ثاثــة أضعــاف حجــم القطــاع التّعليمــيّ، بســبب ثبــات الحاجــات التّعليميّــة مقارنــةً بالنّمــوّ أوّلًا وبســبب زيــادة 

الحاجــات الصّحّيّــة بمــا يفــوق معــدّلات النّمــوّ بأضعــاف ثانيــاً. بالفعــل، فــي حيــن ناحــظ أنّ نمــوّ القطــاع التّعليمــيّ حــول 

العالــم غالبــاً مــا يــوازي معــدّلات النّمــوّ لقطــاع الاقتصــاد الكلّــيّ، مــا يشــير إلــى التّــوازن بيــن تطــوّر احتياجــات المجتمــع 

وقــدرة النّظــام الإنتاجــيّ علــى تأميــن تلــك الاحتياجــات، فإنّنــا ناحــظ علــى العكــس أنّ القطــاع الصّحّــيّ يعانــي بنيويّــاً مــن 

اختــال هــذا التّــوازن، إذ إنّ تطــوّر المجتمعــات وقوانينهــا الصّحّيّــة وسياســاتها الاجتماعيّــة، إضافــة إلــى حاجــات الأفــراد 

ــل  ــة والعم ــاع الصّحّ ــرط فــي قط ــاع المف ــأنّ الارتف ــذر ب ــة، تن ــبه طبيّ ــة وش ــة صحّيّ ــن رفاهي ــم م ــول العال ــات ح والجماع

الاجتماعــي ســيزداد مــع ارتفــاع معــدّلات الشــيخوخة، وتحسّــن معــدّلات العمــر المتوقّــع مــن جهــة، ومــع تطــوّر آليّــات 

ــخاص  ــال والأش ــنّين والأطف ــد المس ــة عن ــة، خاصّ ــر الجماعيّ ــة المخاط ــي مواجه ــة ف ــة الاجتماعيّ ــتلزمات الرّعاي ومس

ــيّ  ــان الجمــود القانون ــة والعمــل الاجتماعــيّ فــي لبن ــات النّســبي فــي قطــاع الصّحّ ــة، يعكــس الثّب ــن. مقارن المعوّقي

ــرة  ــاد الأس ــق باقتص ــا الوثي ــس ارتباطه ــا يعك ــات، كم ــك الفئ ــة لتل ــة الاجتماعيّ ــتوى الحماي ــى مس ــاتيّ عل والمؤسّس

وآليّــات الرّعايــة غيــر النّظاميّــة، مثــل تولّــي الأفــراد والأســر والأقــارب أو الجيــران توفيــر الخدمــات الصّحّيّــة وشــبه الطّبيّــة 

لرعايــة المســنّين والأطفــال والأشــخاص المعوّقيــن، خــارج الإطــار المؤسّســاتيّ ومــا دون أنظمــة التّعاضــد الاجتماعــيّ 

ــة علــى الحقــوق. المبنيّ
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الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

تحتــل الزّراعــة المرتبــة التّاســعة مــن ناحيــة خلــق الثّــروات، إذ إنّهــا تــزن مــا يقــرب مــن 3.5% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم 

ــاع  ــث كان القط ــة، حي ــرب الأهليّ ــة الح ــذ نهاي ــتمراً من ــاً مس ــهد انخفاض ــة، وتش ــة الماليّ ــل الأزم ــنة 2019، أي قب فــي س

الزّراعــيّ فــي شــقّه الشّــرعيّ يــزن ضعــف هــذا الحجــم فــي بدايــة التّســعينيّات. وكانــت الزّراعــات الممنوعــة فــي وقتهــا 

ــة  ــات الغذائيّ ــع الصّناع ــة، وتراج ــات الممنوع ــاق الزّراع ــار آف ــع انحس ــاد. وم ــي الب ــل ف ــادر الدّخ ــمّ مص ــن أه ــدة م واح

تدريجيّــاً، عانــت الزّراعــات اللّبنانيّــة مــن تراجــع متســارع فــي الإنتاجيّــة الزّراعيّــة. وهــي، حتّــى يومنــا هــذا، تعتمــد بشــكل 

كبيــر علــى العمالــة، وبشــكلٍ أقــلّ علــى الاســتثمار الرّأســماليّ.

العمــل  ناحيــة  مــن  الاقتصاديّــة  القطاعــات  أهــمّ  مــن  والصّيــد  والأحــراج  الزّراعــة  قطــاع  يــزال  لا  وبالتّالــي، 

أهــمّ  ثالــث  ليكــون  الانهيــار،  قبــل   2019 ســنة  فــي  العاملــة  القــوى  مجمــل  مــن   %11.3 يمثّــل  إذ  والتّوظيــف، 

الدّوليّــة . العمــل  منظّمــة  تقديــرات  بحســب  والصّناعــة  التّجــارة  قطاعــي  بعــد  لبنــان  فــي  للعمــل  مســتوعب 

ــب  ــنة 2019 بحس ــي س ــخص ف ــى 258,000 ش ــنة 2010 إل ــي س ــخص ف ــن 231,000 ش ــة م ــة الزّراعيّ ــوة العامل ــت الق وارتفع

ــة. ــل الدّوليّ ــة العم ــرات منظّم تقدي

ترافــق هــذا التّحــوّل بتغيّــرات بنيويّــة وحقوقيّــة علــى مســتوى توزيــع العمــل والمداخيــل، نتيجــة تعميــم اليــد العاملــة 

ــر الشّــريفة التــي أدّت إلــى خفــض  ــة الفلســطينيّة بســبب المنافســة غي السّــوريّة فــي الزّراعــة، والتــي أقصــت العمال

أجــور العمــل الزّراعــي، ليــس لأســباب متعلّقــة بآليّــات السّــوق فحســب، بــل بســبب سياســات التّنافــس غيــر الشّــرعيّ وغير 

ــات  ــي المجتمع ــة ف ــات المحلّيّ ــن السّياس ــم م ــهم، وبدع ــون أنفس ــتثمرون اللّبنانيّ ــا المس ــهم فيه ــي أس ــريف الت الشّ

ــى فــرض  ــة الأطفــال، بالإضافــة إل ــة السّــوريّة وتعميــم عمال ــد العامل ــة، مــن خــال فــرض حــدّ أقصــى لأجــور الي الرّيفيّ

فــوارق جندريّــة بيــن أجــور الذّكــور والإنــاث. علــى الرّغــم مــن جميــع تلــك المعوّقــات، يبقــى العمــل الزّراعــيّ مــن أهــمّ 

القطاعــات اللّبنانيّــة مــن حيــث تأثيــره علــى بنيــة ســوق العمــل. فهــو يســهم فــي توظيــف 50,000 عامــل وموظّــف فــي 

القطــاع الزّراعــيّ، يعمــل معظمهــم فــي الشّــركات الزّراعيّــة الكبــرى. إمــا فــي التّســويق أو التّصديــر للمنتجــات اللّبنانيّة، 

ــك، يوجــد مــا لا يقــلّ عــن 200,000 مــزارع  ــى ذل ــة. بالإضافــة إل ــع المنتجــات أو المدخــات الزّراعيّ ــا فــي اســتيراد وتوزي وإمّ

صغيــر يســتصلح أراضــي زراعيّــة ســواءً للبيــع أو لاســتهاك الذّاتــيّ. تشــير بيانــات منظّمــة الأغذيــة والزّراعــة مــن المســح 

الزّراعــي المســتمرّ منــذ عــام 2010 بالتّعــاون مــع وزارة الزّراعــة، إلــى أنّ الزّراعــة فــي لبنــان تســهم فــي خلــق مداخيــل 

مباشــرة وغيــر مباشــرة لأكثــر مــن 800,00 شــخص فــي لبنــان39.

39  FAO. 2016. “L’agriculture familiale à petite échelle au Proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus: Liban”, Beirut: Lebanon.
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أنشطة خدمات الإقامة والطّعام

يشــكّل قطــاع الفنــادق والمطاعــم مــا يعــادل 3% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي قبــل الأزمــة الماليّــة، 

مــع ارتفــاع ملحــوظ فــي حجمــه النّســبي مــن ناحيــة العمــل والتّوظيــف، إذ كان يشــمل مــا يقــرب مــن 1.9% مــن مجمــل 

ــل  ــة العم ــرات منظّم ــب تقدي ــنة 2019 بحس ــي س ــى 2.5% ف ــبة إل ــذه النس ــع ه ــنة 2010، لترتف ــي س ــة ف ــوى العامل الق

الدّوليّــة.

بحســب أرقــام الإحصــاء المركــزيّ، تقــدّر نســبة التّشــغيل فــي خدمــات الإقامــة والطّعــام بحوالــي 2.5% مــن مجمــل اليــد 

العاملــة فــي عــام 2019، لترتفــع هــذه النســبة إلــى 4.2% فــي عــام 2022.

تعانــي الفئــات العاملــة فــي هــذا القطــاع عمومــاً مــن شــدّة التّقلّبــات الاقتصاديّــة، وارتفــاع نســبة التّغيّــر الموســميّ 

ــآت  ــن المنش ــر م ــي الكثي ــة ف ــل اليوميّ ــود العم ــار عق ــى انتش ــة إل ــام، بالإضاف ــكل ع ــياحيّة بش ــاطات السّ ــي النّش ف

السّــياحيّة. كمــا تواجــه تحدّيــات تتعلّــق بشــروط العمــل الليلــيّ وظــروف العمــل الإضافــيّ، والتــي عــادةً مــا يتــمّ إلــزام 

ــن بالعمــل بهــا بالقــوّة فــي هــذا القطــاع. العامليــن والمنتجي

لذلــك، لا شــكّ فــي أنّ نســبة العامليــن فــي هــذا القطــاع هــي أكبــر بكثيــر ممّــا تحتســبه اســتبيانات الإحصــاء المركــزيّ، 

ــة غيــر المصــرح  ــة أو اللّبنانيّ ــة، وحجــم العمالــة الأجنبيّ ــا بعيــن الاعتبــار حجــم العمالــة الموســميّة والظّرفيّ إذا مــا أخذن

بهــا، مــن عمّــال التّنظيــف وعمّــال الخدمــة والحراســة وإيقــاف السّــيّارات، ومــا إلــى ذلــك.

قطاع الطّاقة والماء والنّفايات

يشــكّل قطــاع الطّاقــة والمــاء والنّفايــات مــا يعــادل 2.7% مــن النّاتــج المحلّــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي مــا قبــل الأزمــة 

الماليّــة، ويشــغل مــا يقــارب 1.3% مــن مجمــل القــوى العاملــة بيــن ســنتي 2010 و2019 وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل 

الدّوليّــة40.

وينقســم العاملــون فــي هــذا القطــاع إلــى موظّفيــن فــي مؤسّســات حكوميّــة وموظّفــي القطــاع الخــاص العامليــن 

فــي إنتــاج وتســويق المــاء أو أنظمــة الطّاقــة، مثــل الطّاقــات المتجــدّدة. وتقــدّر الإحصــاءات المركزيّــة تلــك اليــد العاملــة 

بمــا يقــارب 30,000 شــخص فــي ســنة 2019 يجــب التّذكيــر هنــا بــأنّ المؤسّســات العامّــة فــي هــذا القطــاع تعتمــد بشــكل 

أساســي علــى عمــل المياوميــن وعلــى الاســتعانة بمصــادر العمــل الخارجيّــة والتّعاقــد مــع جهــات ثالثــة.

قطاع البناء أو الإنشاءات

ــة،  ــيّ القائــم فــي ســنة 2019، أي مــا قبــل الأزمــة الماليّ ــج المحلّ ــراً، يشــكّل قطــاع البنــاء مــا يعــادل 2.5% مــن النّات أخي

ويعتبــر بالتّالــي مــن أقــلّ القطاعــات المســاهمة فــي إنتــاج الثّــروات علــى الرّغــم مــن اســتحواذه علــى أجــزاء كبيــرة مــن 

الاســتثمارات فــي العقــود الأخيــرة. إلّا أنّ هــذا القطــاع كان فــي الماضــي أحــد أهــمّ مســتقطبات العمالــة والتّوظيــف. 

وفقــاً لتقديــرات منظّمــة العمــل الدّوليّــة، يشــمل حوالــي 12% مــن إجمالــيّ القــوى العاملــة فــي لبنــان ســنة 2010 قبــل 

الدّخــول فــي المســار الانكماشــيّ لأســواق العقــارات بفتــرة قليلــة، كمــا كان يمثّــل 10.2% مــن إجمالــيّ القــوى العاملــة 

40  وهــو يجمــع قطاعــيّ إمــدادات الميــاه وأنشــطة الصّــرف الصّحّــيّ وإدارة النّفايــات ومعالجتهــا، كمــا يشــمل إمــدادات الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف 
الهــواء.
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فــي ســنة 2019. يتســمّ هــذا القطــاع بأهمّيّــة العمالــة الأجنبيّــة، والسّــوريّة تحديــداً، التــي يتــمّ اســتئجارها علــى أســاس 

ــن  ــي العقدي ــان ف ــي لبن ــاً ف ــل تقريب ــكل متواص ــون بش ــخص يعمل ــي 600,000 ش ــم حوال ــدّر عدده ــيّ، ويق ــل اليوم العم

الأخيريــن فــي أعمــال البنــاء.

القطاعات الأخرى

كــي تكتمــل تلــك الصّــورة للمســاهمة التّوظيفيّــة لمختلــف القطاعــات الإنتاجيّــة، يجــب إضافة ســائر القطاعــات الإنتاجيّة 

التــي لــم نتطــرّق لهــا والتــي تنــدرج تحــت خانــة القطاعــات الأخــرى. وتشــمل بشــكل أساســي قطــاع الخدمــات العائليّــة 

ــة. ووفقــاً لتقديــرات منظّمــة  ــة أو الحرفيّ وقطــاع التّرفيــه وإنتــاج العائــات لاســتهاك الشّــخصي مثــل الأعمــال الفنيّ

العمــل الدّوليّــة، يعــادل هــذا القطــاع 3% مــن النّاتــج المحلّــيّ الإجمالــيّ فــي ســنة 2019، أي قبــل الأزمــة الماليّــة ويمثّــل 

مــا يُقــدّر بنحــو 5.8% مــن القــوى العاملــة، والتــي يصعــب تحديدهــا بســبب تداخلهــا الكبيــر مــع الاقتصــاد المنزلــيّ. كمــا 

أننــا نســتثني فــي دراســتنا قطــاع المناجــم واســتخراج المــوارد الطّبيعيّــة، وعلــى وجــه الخصــوص المقالــع والكسّــارات 

نظــراً إلــى هامشــيتها، إذ أنهــا لا تمثّــل أكثــر مــن 0.5% مــن حجــم الاقتصــاد ومــن نســبة القــوى العاملــة، أي مــا يقــارب 

12,000 ألــف شــخص41.

الجدول رقم 3 - مساهمة القطاعات الإنتاجية في تشغيل القوى العاملة في عامي 2019 و2020 42

2022 2019
مساهمة القطاعات الإنتاجية في توظيف القوى 

العاملة

%2.9 %3.8 قطاع العقارات

%0.2 %0.4 الأنشطة المهنيّة والعلميّة والتقنيّة

%12 %9.9 الإدارة العامّة للدفاع والضّمان الاجتماعيّ الإلزاميّ

%18.8 %19.8 تجارة الجملة والمفرد )التّجزئة( وإصاح المركبات

%2.5 %2.5 القطاع الماليّ والتّأمين

%8.5 %8 القطاع التّعليميّ

%12.1 %10.9 الصناعات التحويلية

%5.6 %4.9 قطاع النقل

%5.3 %4.9 أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي

?? %11.3 الزراعة والحراجة وصيد الأسماك

%4.2 %2.5 أنشطة خدمات الإقامة والطّعام

%1.3 %1.3 قطاع الطّاقة والماء والنّفايات

?? %10.2 قطاع البناء أو الإنشاءات

41  تشــمل هــذه النّشــاطات التّعديــن واســتغال المحاجــر، بالإضافــة إلــى أنشــطة الأســر المعيشــيّة التــي تســتخدم أفــراداً، وأنشــطة الأســر فــي إنتــاج ســلع 
وخدمــات غيــر محــدذدة لاســتخدام الخــاص. وتشــمل هــذه النّشــاطات أيضــاً الخدمــات الأخــرى للمؤسّســات والهيئــات التــي تتجــاوز الحــدود الإقليميّــة.

42  الأرقــام مأخــوذة مــن عــدّة مصــادر، بمــا فــي ذلــك مصــادر منظّمــة العمــل الدّوليّــة واســتبيانات القــوى العاملــة للإحصــاء المركــزيّ فــي عــام 2019 تحديــث 
ــه. ــرّح ب ــر المص ــل غي ــبب العم ــه بس ــكوك في ــكل مش ــة بش ــام 2022 موضوع ــي ع ــاء ف ــة والبن ــي الزّراع ــة ف ــوى العامل ــب الق ــت نس ــا زال 2022. م
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ــال أو مــا يُعــرف أيضــاً  ــع التّصنيــف الخاطــئ للعمّ ــى من ــم إل ــة حــول العال ــد مــن الأنظمــة الوطنيّ تســعى اليــوم العدي

بالتّوظيــف المقنّــع، أي تصنيــف الموظّفيــن علــى أنهــم يعملــون لحســابهم الخــاص رغــم ارتباطهــم بصاحــب العمــل مــن 

خــال عاقــة تبعيــة واضحــة المعالــم، وذلــك لضمــان معاملــة أكثــر عــدلًا للعامليــن ولتأميــن الحمايــة الاجتماعيّــة لهــم 

بغــضّ النّظــر عــن شــكل توظيفهــم43.

نظــراً إلــى أنّ التّمييــز ليــس واضحــاً جــداً ولا مباشــراً فــي معظــم الأحيــان، وبخاصّــة فــي أنــواع العقــود الجديــدة السّــابقة 

الذّكــر، فــإنّ الخطــوة التــي يجــب التّركيــز عليهــا فــي سياســات العمــل وتشــريعاته هــي تحديــد وتعريــف أشــكال وأنــواع 

الأعمــال والعقــود التــي قــد يكــون فيهــا بعــض الغمــوض الحقيقــيّ بيــن حالــة الموظّفيــن المرتبطيــن بتبعيّــةٍ لصاحــب 

العمــل وبيــن حــالات التّوظيــف الذّاتــيّ أو العمــل الحــرّ.

علاقات العمل، من ناحية التعرّض للمخاطر وتحديد علاقات السّلطة والتّبعيّة 

ــة للعامليــن  يتمثّــل أحــد التّحدّيــات الأساســيّة لقوانيــن العمــل حــول العالــم اليــوم فــي ســدّ فجــوات الحمايــة القانونيّ

ــاً فــي كيفيــة معالجــة التّوظيــف الذّاتــيّ المقنّــع  لحســابهم الخــاص. وبشــكل أخــصّ، يبقــى التّحــدّي الأساســيّ متمثّ

ــاص أو  ــابهم الخ ــون لحس ــم يعمل ــى أنه ــال عل ــف العمّ ــل لتصني ــاب العم ــل أصح ــن قب ــدة م ــاولات المتعمّ ــع المح ومن

توظيــف العمّــال عــن طريــق طــرف ثالــث فــي ترتيــب متعّــدد الأطــراف، مــن أجــل التّحايــل علــى قانــون العمــل وأحــكام 

ــة44. ــة الإجتماعيّ الحماي

بدايــةً، تســتخدم بعــض البلــدان وســيلة الإعــان الذاتــي أو التصريــح الذّاتــيّ للإعــان عــن الدّخــل وتســديد الضرائــب. فــي 

ــمّ الاكتفــاء  ــدلًا مــن أن يت ــة مــن دخلــه وأرباحــه بنفســه ب ــف بدفــع الضّريبــة مباشــرة للدّول ــة، يقــوم المكلّ هــذه الحال

ــه. وعــادةً مــا يســمح  ــح عــن موظّفي ــأن يقــوم صاحــب العمــل بالتّصري بالاقتطــاع الضّريبــيّ مــن المصــدر، أو الاكتفــاء ب

ــكال  ــف أش ــن مختل ــي وبي ــدوام جزئ ــن أو ب ــن دائمي ــن موظّفي ــواء بي ــة، س ــة الوظيف ــين وضعي ــيّ بتحس ــح الذّات التّصري

ــل  ــن قب ــا م ــرف به ــدود معت ــبه بح ــذي يناس ــف الوظيفــيّ ال ــار التّصني ــل أن يخت ــن للعام ــث يمك ــيّ، حي ــف الذّات التّوظي

ــف  ــد التّصني ــان، يعتم ــا فــي لبن ــات. أمّ ــن التّصريح ــواع م ــذه الأن ــق به ــة تتعلّ ــة خاصّ ــراءات ضريبي ــط بإج ــة، ومرتب الدّول

ــع  ــا، م ــب لديه ــون بروات ــن يعمل ــن الذي ــن الموظّفي ــاغ ع ــوم بالإب ــات تق ــزدوج، فالمؤسّس ــف م ــى تصني ــيّ عل الوظيف

اقتطــاع الضّرائــب والاشــتراكات الخاصّــة بهــم مســبقاً، بينمــا يعتمــد التّوظيــف الذّاتــيّ علــى مبــدأ التّصريــح الذّاتــيّ مــن 

43  Mekkaoui, Najat. Chaker, Zied. 2019. “Informal labor and the expansion of social security programs: evidence from Jordan and Tunisia”, ERF, 2019, 
26th Annual Conference

Ostuna, Barış. 2017. “Freelance work under the social security system in Turkey”, The Journal of Kesit Academy, Vol. 12, 116-124
44  Behrendt, Christina. Quynh Anh, Nguyen. 2019. “Ensuring Universal Social Protection for the Future of Work”. Transfer. 25 (2): 205–19.

Prassl, Jeremias. 2018. Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford University Press.
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خــال الحصــول علــى شــهادة تســجيل المهنــة فــي وزارة الماليّــة، مرفقــاً برقــم ضريبــي. ومــع ذلــك، يتــرك هــذا التّصريــح 

ــة أو غيــر قانونيّــة. المــزدوج جــزءًا لا يُســتهان بــه مــن العمالــة خــارج نطــاق التّصريــح، والتــي قــد تكــون غيــر نظاميّ

ــان  ــي لبن ــة ف ــح الوطنيّ ــف والتّصري ــة التّصني ــم أنظم ــى معظ ــرأت عل ــي ط ــة الت ــاولات الإصاحيّ ــن المح ــم م ــى الرّغ عل

وباقــي الــدّول، إلّا أنّ الارتبــاك والغمــوض لا يــزالان ســائدين فــي محــاولات التّمييــز بيــن مختلــف أنــواع التّوظيــف الذّاتــيّ 

أو العمــل الحــرّ أو العمــل للحســاب الخــاص، خاصّــة أنّ تلــك العبــارات والتّصنيفــات قــد تختلــف فــي تعريفهــا مــن نظــام 

وطنــيّ إلــى آخــر. إلّا أنّ أهــمّ التّحســينات التــي تــمّ إدخالهــا مؤخــراً كانــت مــن خــال اعتمــاد التّمييــز الأكثــر وضوحــاً بيــن 

العامليــن بأجــر والعامليــن مــن أجــل الرّبــح. وهــذا التّمييــز يســهم فــي رفــع العديــد مــن اللّبــس حــول الوضــع الوظيفــيّ 

إذ قــد يصــحّ وصــف العمالــة الذّاتيّــة لأولئــك الذيــن يعملــون مــن أجــل ربــح أكثــر ممّــا يصــح للعامــل بأجــر، نظــراً لاعتبــار 

ــا  ــح، بينم ــل الرّب ــة لتحصي ــج أو خدم ــع منت ــمح ببي ــي تس ــون والت ــع الزّب ــة م ــرب للعاق ــل أق ــب العم ــة الأوّل بصاح عاق

الثّانــي يرتبــط بصاحــب العمــل مــن خــال الاعتمــاد علــى تحصيــل الأجــور والمعاشــات بغــضّ النّظــر عمّــا إذا تــمّ بيــع منتــج 

أو خدمــة. تبقــى المعضلــة الأساســيّة هنــا فــي القــدرة علــى التّمييــز بيــن العمــل بأجــر والعمــل مــن أجــل الرّبــح.

اعتمــد المؤتمــر الدّولــيّ لإحصــاءات العمــل فــي عــام 2018 تصنيفــاً منقّحــاً للوضــع فــي التّوظيــف، حيــث قــدّم تصنيفــاً 

للوظائــف وفقــاً لبُعديــن. مــن جهــة أولــى، تــمّ تحديــد نــوع المخاطــر الاقتصاديّــة للتّمييــز بيــن العمــل بأجــر والعمــل مــن 

أجــل الرّبــح، مــع التّأكيــد علــى مــدى تعــرّض العامــل لمخاطــر فقــدان المــوارد الماليّــة وغيرهــا فــي مســار تنفيــذ العمــل، 

ومــدى مســاهمته فــي تغطيــة هــذه المخاطــر. ومــن جهــة أخــرى، تــمّ تحديــد نــوع السّــلطة، والتــي تشــير إلــى طبيعــة 

السّــيطرة والرّقابــة التــي يتمتّــع بهــا العامــل داخــل المجموعــات والمنظّمــات التــي يعمــل فــي داخلهــا، وقدرتــه علــى 

التّحكّــم فــي مســار تنفيــذ أعمالــه45.

ــام الأول  ــي المق ــة ف ــى التّبعيّ ــة عل ــل مبني ــة عم ــود عاق ــدم وج ــود أو ع ــد وج ــي تحدي ــد ف ــب أن نسترش ــةّ، يج خاص

وباســتخدام الحقائــق المتعلّقــة بــأداء العمــل وأجــور العامــل، ممّــا يضعنــا أمــام أربعــة أشــكالٍ توظيفيّــة مختلفــة، كمــا 

يوضحــه الجــدول رقــم 4 التّالــي.

45 ILO. 2019. “Extending Social Security to the Self-Employed: Lessons from International Experience”, Issue Brief 4. Geneva: Switzerland.
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يطرة الجدول رقم 4 علاقات التّبعيّة المبنيّة على المخاطر وعلى علاقات السَّ

التّصنيف من خلال درجة التّعرّض للمخاطر

العامل بأجرالعامل من أجل الرّبح

 7. أصحاب العمل في 
المؤسّسات الفرديّة مثل 

المقاول المستقلّ أو 
الفردي )طبيب، محامي إلخ )

8. الموظّف لحسابه 
الشّخصيّ، الذي يرأس 
مؤسّسة، من دون أي 

موظّف

أصحاب العمل في المنشآت   -1
الإنتاجيّة

أصحاب المؤسّسات التي لا   -2
ف عمّال مأجورين العامل من غير تُوظَّ

تبعيّة

التّصنيف من 
خال درجة 

السّيطرة

9. المقاول غير المستقلّ

10. العميل المشارك في 
الأسرة أو عمل العائلة

  

موظّفون دائمون  -3
4-  موظّفون لأجل محدّد

5-  الموظّفون العرضيّون أو     
المؤقتون على المدى القصير

المتدرّجون والمتمرّنون   -6
والمشاركون بدورات تدريبيّة داخليّة  

العامل ضمن عاقة 
التّبعيّة

بدايــةً، مــن ناحيــة تحديــد المخاطــر فــي شــروط الدّخــل، تتحــدّد العاقــة الوظيفيّــة بوجــود مداخيــل بشــكل دوري أو دائــم، 

أي بمــا إذا كان العمــل هــو مصــدر الدّخــل الأساســيّ أو الوحيــد، كمــا بوجود الاعتــراف بحقوق أخــرى كالإجــازات المدفوعة 

وبــدلات النّقــل، وبالأخــصّ إذا مــا كان العامــل لا يتحمّــل أيّ عواقــب ماليّــة مــن أخطــار عــدم اســتمراريّة العمل46.

ثانيــاً، إنّ المؤشّــرات التــي تظهــر مــدى غيــاب السّــيطرة لــدى العامــل متعــددة، مثــل غيــاب القــدرة علــى تحديــد مــكان 

ــاً لصاحــب العمــل. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإنّــه  أو وقــت العمــل، وكذلــك غيــاب المشــاركة فــي الأربــاح التــي تعــود حصريّ

ــات  ــب أداء العمــل بشــكل شــخصي، مــع عــدم القــدرة علــى تلزيمــه لآخريــن، وضــرورة الالتــزام بالمعــدّات والتّقنيّ يتطلّ

التــي يوفرهــا صاحــب العمــل47.

ــة، يمكننــا أن  انطاقــاً مــن هــذا التّمييــز بيــن العمــل مــن أجــل أجــر أو العمــل مــن أجــل ربــح، مــع تحديــد درجــات التّبعيّ

نســتنتج أن العديــد مــن عمّــال المنصّــات المصنّفيــن عــادة تحــت خانــة العمــل الحــرّ أو المقاوليــن المســتقلين أو العاملين 

لحســابهم الخــاص هــم فــي الحقيقــة مقاولــون غيــر مســتقلّين، لا بــل يجــدر فــي بعــض الأحيــان إعــادة تصنيفهــم بأنّهــم 

موظّفــون بأجــر علــى الرّغــم مــن غيــاب الاعتــراف مــن قبــل صاحــب العمــل.

46 ILO. 2022a. “Protecting Workers in New Forms of Employment”, BRICS report, China.
47  ILO. 2022a. “Protecting Workers in New Forms of Employment”, BRICS report, China.
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وللتذكيــر، فــإنّ نمــاذج المقاوليــن غيــر المســتقلّين عديــدة وهــي غالبــاً مــا تتميّــز بالتّبعيّــة لمشــترٍ أو لزبــونٍ واحــدٍ، ممّــا 

يضــع العميــل فــي عاقــة ارتبــاط مقنّعــة بصاحــب العمــل، مثــاً فــي حالــة المصمّــم الرّقمــيّ أو الجرافيكــيّ المنفــرد 

الــذي يعمــل لمؤسّســة واحــدة فقــط، أو المســؤول عــن الإعانــات الرّقميّــة الــذي يعمــل لحســاب واحــد أو لمجموعــة مــن 

الحســابات التــي ترتبــط بزبــون واحــد، إضافــة إلــى عامــل التّطبيقــات أو المنصّــات الــذي يرتبــط بتوزيــع خوارزميّــة العمــل، 

مثــل ســائق أوبــر أو عمــال التّوصيــل المنزلــيّ.

مثــالٌ علــى ذلــك، عــادةً مــا يتــم تعييــن أصحــاب الوظائــف الذّاتيّــة أو الحــرّة لفتــرات زمنيّــة قصيــرة جــداً، إلّا أنّــه يمكــن 

اعتبارهــم فــي بعــض الأحيــان موظّفيــن عرضييــن أو مؤقتيــن أو لفتــرة محــدّدة، إذا وجــدت عاقــات تبعيــة بينهــم وبيــن 

ــل  ــرة العم ــت فت ــو كان ــى ل ــل، حتّ ــيتقاضاه العام ــذي س ــر ال ــل والأج ــات العم ــد دوام ــى تحدي ــادر عل ــل الق ــب العم صاح

قصيــرة. وقــد يعملــون علــى أســاس التّفــرّغ لفتــرةٍ قصيــرةٍ أو بــدوام جزئــيّ علــى مبــدأ عــدم التّفــرّغ، ويمكــن اعتبارهــم 

مرتبطيــن بعاقــات تبعيــة عندمــا يكــون صاحــب العمــل هــو المصــدر الأساســيّ للدّخــل، إن لــم يكــن الوحيــد، للعامــل.

 أمّــا بالنّســبة للعمــل عــن بُعــد، فغالبــاً مــا يتــم تنفيــذ العمــل عــن بُعــد مــن منــزل العامــل وليــس مــن مقــرّ الشّــركات، 

ــى  ــر شــروط العمــل عــن بعــد عل ــك، تؤثّ ــمّ عــادةً إجــراؤه بالكامــل عــن بُعــد. ونتيجــة لذل ــة عمــل الحشــود يت وفــي حال

قــدرة وســلطة العامليــن علــى التّحكّــم فــي تنفيــذ أعمالهــم، مــن تحديــد الدّوامــات أو تسلســل المهــام. إلّا أنّ بعــض 

ــد الــذي  عمّــال المنصّــات يلتزمــون بشــروط عمــل صارمــة، تحــت ســلطة أصحــاب عملهــم، بمــا يشــبه التّوظيــف المقيّ

ــيّ  ــن الصّحّ ــان أو التّأمي ــتراكات الضّم ــع اش ــب دف ــال تجنّ ــن خ ــغيليّة م ــه التّش ــص تكاليف ــل بتقلي ــب العم ــمح لصاح يس

علــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلــى مشــاركة النّفقــات المكتبيّــة مــع الموظّفيــن الذيــن يعملــون مــن منازلهــم. وأخيــراً، 

يشــمل العمــل الــذي توفــره التّطبيقــات والمنصّــات مثــل تطبيــق أوبــر والتّوصيــل المنزلــيّ، ولــو جزئيّــاً، تفاعــات مادّيّــة 

بيــن العمّــال والمنصّــة المشــغّلة والزّبائــن والأطــراف الثّالثــة، ممّــا يجعــل مــن الصّعــب اعتبارهــم مقاوليــن مســتقلين 

علــى الرّغــم مــن أنهــم يعملــون عــادةً بشــكل صريــح للحصــول علــى ربــح وليــس للحصــول علــى معاشــات وأجــور، وهــذا 

يضعهــم فــي حــالات رماديّــة تشــبه حالــة المقاوليــن غيــر المســتقلّين.

ــى اقتراحــات  ــدا والمملكــة المتّحــدة إل ــات المعتمــدة مــن قبــل الحكومــات فــي كن مــن هــذا المنطلــق، أدّت التّوصي

حكوميّــةٍ لا تــزال قيــد الدّراســة تنــصّ علــى اعتبــار المقاوليــن غيــر المســتقلّين فئــاتٍ عمّاليّــةٍ قائمــةٍ بذاتهــا، إلــى جانــب 

الموظّفيــن بأجــر والموظّفيــن الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص48.

كمــا اعتبــرت العديــد مــن المحاكــم ومجالــس التّحكيــم حــول العالــم أنّ بعــض حــالات التّوظيــف الذّاتــيّ المقنّــع هــي فــي 

الحقيقــة عاقــات توظيــف مبنيّــة علــى التّبعيّــة، بمــا فــي ذلــك حــالات مــن العمــل علــى طريقــة أوبــر، ومــن ضمنهــا 

قــرارات لمجالــس تحكيميّــة فــي فرنســا وأفريقيــا الجنوبيّــة والأوروغــواي والبرتغــال49.

48  Canada, 2019. Government of Canada, Report of the Expert Panel on Modern Federal Labor Standards, June 2019

United Kingdom, 2018. United Kingdom, HM Government, Good Work – _A response to the Taylor Review of Modern Working Practices, February 2018
49  ILO. 2021b. “Platform work and the employment relationship”, Geneva: Switzerland.
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فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال، ســعى التّعديــل الذي طــرأ عــام 2016 على قانــون العمل إلــى تزويــد العمّال المســتقلّين 

علــى منصّــات العمــل الرّقميّــة بالحــدّ الأدنــى مــن الحقــوق الإجتماعيّــة، ومــن بينهــا إعطــاء العامليــن تأمينــاً ضــدّ حوادث 

ــص  ــدّدون خصائ ــن يح ــات، الذي ــغّلي المنصّ ــل أنّ مش ــذا التّعدي ــر ه ــد اعتب ــم. وق ــة له ــدّورات التّدريبيّ ــن ال ــل، وتأمي العم

الخدمــة المقدّمــة أو السّــلعة المباعــة ويحــدّدون ســعرها، يجــب أن يتحمّلــوا مســؤوليّة اجتماعيّــة تجــاه عمّالهــم تباعــا50ً.

كمــا اعتبــرت محكمــة الاســتئناف فــي باريــس فــي كانــون الثّانــي عــام 2019، فــي موضــوع يتعلّــق بقضيّــة ضــدّ منصّــة 

ــى العمــل أو التّوقّــف عــن  ــر، أنّ مرونــة ســاعات العمــل التــي تعطــي العامــل القــدّرة علــى التّحكّــم بدوامــه أو حتّ أوب

ــه  ــت أنّ ــا يثب ــة، طالم ــى التبعيّ ــة عل ــل مبنيّ ــة عم ــاب عاق ــى غي ــل عل ــا دلي ــدّ ذاته ــي ح ــكّل ف ــى أراد، لا تش ــل متّ العم

متّــى مــا تــمّ اتّصــال السّــائقين بالمنصّــة، يتــمّ دمجهــم مباشــرة فــي الخدمــة، علــى النّحــو الــذي تنظّمــه الشّــركة، التــي 

تعطيهــم حينهــا التّعليمــات وتســيطر علــى تنفيــذ العمــل، ناهيــك عــن قدرتهــا علــى ممارســة ســلطة تأديبيّــة علــى 

العامــل51.

ــة السّــائدة لتشــمل جميــع العامليــن الذيــن يتــم تنظيــم عملهــم مــن  كمــا مــدّدت إيطاليــا عــام 2019 الحمايــات العمّاليّ

قبــل جهــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك عمّــال المنصّــات الذيــن لا يتــمّ تصنيفهــم كموظفيــن52.

تقــدّم تجــارب بعــض دول الجــوار، الأوروبيّــة أو العربيّــة، أمثلــة ونمــاذج يمكــن الاحتــذاء بهــا مــن أجــل اســتخاص العبــر 

المفيــدة والنّاجحــة وتقديــم اقتراحــات بنّــاءةً، مــع العلــم أنّ الإشــكاليّات المرتبطــة بنمــاذج رأســماليّة المنصّــات تفــرض 

نفســها بأشــكال مختلفــة علــى الأنظمــة الوطنيّــة، ممــا يصعّــب مهمّــة اســتقصاء أو تعميــم العبــر المشــتركة.

ل المحــاولات التــي يبــادِرُ إليهــا الإتّحــاد الأوروبــيّ علــى مســتوى الإقليــم مبــادرة رائــدةً فــي  مــن هــذا المنطلــق، تُشــكِّ

مجــال تشــريعات العمــل.

ــات  ــال المنصّ ــاع عمّ ــي أوض ــر ف ــادة النّظ ــأن إع ــاً بش ــيّ موقف ــوّاب الأوروبّ ــس النّ ــذ مجل ــباط 2023، اتّخ ــهر ش ــي ش ف

والتّطبيقــات. اعتبــر مجلــس النّــوّاب أنّ هــؤلاء العمّــال هــم موظّفيــن لــدي أصحــاب العمــل وليســوا عامليــن مســتقلّين 

يعملــون وفقــاً لإرشــادات الخوارزميّــات، كمــا هــو الوضــع حاليّــاً بالنّســبة لعمّــال أوبــر أو شــركات التّوصيــل. يكــرّس النّــصّ 

فرضيــةً قانونيّــةً للتّوظيــف لأولئــك العامليــن فــي المنصّــات الذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص، ويعــزّز حقــوق العمّــال 

ــة53. وحمايتهــم فــي مواجهــة الإدارة الحســابيّة الخوارزميّ

كمــا يُركّــز مجلــس النّــوّاب الأوروبّــيّ أيضــاً علــى العاقــة التّعاقديّــة الفعليّــة بيــن المنصّــات والعامليــن الذيــن يعملــون 

50  ILO. 2022a. “Protecting Workers in New Forms of Employment”, BRICS report, China.
51  Cour d’appel de Paris 10 janvier 2019, Case No. 18/08357
52  ILO. 2022a. “Protecting Workers in New Forms of Employment”, BRICS report, China.

53  يساهم استخدام الخوارزميّات في إخفاء عاقة العمل بسبب الافتقار الواضح للإشراف والرّقابة من قبل صاحب العمل. كما يمكن أيضاً استخدام 
الخوارزميّات لتحديد توزيع المهام، وبالتّالي دخل العمّال المعنيّين. قد يؤدّي التّقييم الضعيف عن طريق الخوارزميّة أيضاً إلى إلغاء تنشيط حساب العامل مع 

المنصّات، أيّ إنهاء عاقة العمل.
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علــى تلــك المنصّــات54.

مــن خــال هــذا الموقــف المبدئــيّ، الــذي لــم يــرقَ بعــد إلــى مســتوى القانــون، يكــون مجلــس النّــواب الأوروبّــيّ قــد حــدّد 

موقفــه التّفاوضــيّ بتبنّــي تدابيــر تهــدف إلــى مكافحــة العمــل الذّاتــيّ المزيــف أو المقنّــع، وهــو التّوظيــف المقنّــع 

الــذي يتــم تبريــره بحجّــة العمــل الحــرّ لمصلحــة التّطبيقــات والخوارزميّــات، وذلــك فــي ســياق عمــل المنصّــات. بالإضافــة 

ــروف  ــى ظ ــر عل ــي تؤثّ ــرارات الت ــع الق ــى جمي ــريّة عل ــة بش ــود رقاب ــرورة وج ــى ض ــواب عل ــس النّ ــد مجل ــك، أكّ ــى ذل إل

العمــل، بمــا فــي ذلــك البيئــة الرّقميّــة وآليّــات المنصّــات. كمــا اشــترط مجلــس النــواب أن تُشــارك المنصّــات مزيــداً مــن 

المعلومــات مــع السّــلطات الوطنيّــة.

وعلــى الرّغــم مــن تلــك الإصاحــات والإرشــادات التــي تــمّ إدخالهــا فــي السّــنوات الأخيــرة، لا يــزال العاملــون يواجهــون 

أخطــاراً متعــدّدة مــن أجــل الربــح، خاصّــة أولئــك الذيــن يعملــون بــدون عاقــات تبعيّــة. هــذه المخاطــر تكــون أكثــر مقارنــةً 

ــا. مــن بيــن هــذه المخاطــر55: مــع العامليــن الذيــن لديهــم عقــد عمــل دائــم ومحمــي اجتماعيًّ

التقلّبات الحادّة في الأرباح والمداخيل، حيث تميل أرباح الموظّفين الذّاتيّين والعاملين لحسابهم    .1
الخــاص إلى أن تكــون أكثر تقلّباً مقارنةً بالموظّفين بأجر.  

تحديّ التّصريح المزدوج والمساهمة المزدوجة، إذ يحتاج العاملون لحسابهم الخاص عادةً إلى    .2
تحمّــل حصّــة كلّ مــن صاحــب العمــل والموظّف من المســاهمات.  

مستوى عالٍ من التّنوّع في شروط العمل وفي آليّات تنفيذ العقود، إذ تتعدّد أشكال العمل    .3
ين بِناءً علــى الظّــروف، والاحتياجات، والقــدرات، وغيرها. للعامليــن الـــمُستقلِّ  

محدوديّة القدرات الإداريّة من حيث التّصريح وحفظ السجاّت وجمع المساهمات التي يجب   .4

أخذها بعين الاعتبار.  

يمكن لبعض سمات تصميم أنظمة الحماية الإجتماعيّة، مثل مستويات التّجزئة العالية، أن   .5

تجعل من الصّعب على العاملين لحسابهم الخاص المساهمة أو التّأهّل للحصول على المزايا.  

بما أنّ العديد من العمال يتنقّلون مراراً وتكراراً بين العمل المأجور والتّوظيف الذّاتيّ    .6
خال مسيرتهم الوظيفيّة، وبما أنّ العديد يجمعون بين الإثنين في نفس الوقت، قد    

يؤدّي غياب إمكانيّة نقل الحقوق والامتيازات بين الوضعين الوظيفيّين أو ضعف آليّات    
نقلها إلى انتقاص الحقوق في الحماية الاجتماعيّة وخفض تعسفي في مستويات     

التّغطيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمزايــا طويلــة الأجــل مثــل المعاشــات التّقاعديّــة.  

54  https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230130IPR70206/digital-workers-meps-ready-for-talks-on-new-law-to-improve-working-con-
ditions
55  مثــالا علــى ذلــك، أظهــرت دراســة أجرتهــا منظّمــة العمــل الدّوليّــة فــي الأردن أنّ العمّــال التّقليديّيــن يكســبون أكثــر مــن نظرائهــم الذيــن يعملــون علــى 

ــارج. ــي الخ ــم ف ــم عمائه ــة لأنّ معظ ــة القانونيّ ــدم الحماي ــعرون بع ــلّ، ويش ــة أق ــة صحّيّ ــة وتغطي ــة إجتماعيّ ــم حماي ــات، ولديه المنصّ

.Platform Work in Jordan”, Geneva: Switzerland” .2023 .ILO
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الفصل الرّابع:

 الثّغرات والشّوائب في الإطار القانونيّ والمؤسّساتيّ في لبنان

يطــرح هــذا الفصــل إشــكاليّات تطــوّر الإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ والحاجــة الملّحــة اليــوم لتعديــل قانــون العمــل، 

انطاقــاً مــن الثّغــرات والشّــوائب التــي أشــرنا لهــا ســابقاً، والنّاتجــة عــن وجــود نقــاط عميــاء فــي قوانيــن وأحــكام العمــل 

ــاً مــن انتقــاص فــي حقوقهــا  ــة عــدّة تعانــي حاليّ ــات اجتماعيّ ــى تغييــب وتهميــش فئ ــان، إضافــة إل ــائدة فــي لبن السّ

ــة التــي يحوطهــا الغمــوض، نظــراً  وممارســات التّمييــز والإقصــاء، بالإضافــة إلــى وجــود العديــد مــن المناطــق الرّماديّ

إلــى تطــوّر أشــكال العمــل وعاقاتــه وعقــوده.

لمحة عامّة عن أهمّ محطات تعديل قوانين العمل وتشريعاته  

تنظّــم عاقــات العمــل فــي لبنــان مــن خــال مجموعــة مــن القوانيــن والمراســيم الاشــتراعيّة والحكوميّــة، نعــرض أبرزها 

فــي الجــدول رقــم 5 التّالــي.

ــوم 17386  ــصّ المرس ــن، والأخ ــيم والقواني ــض المراس ــم بع ــال تقيي ــن خ ــات م ــك المحطّ ــمّ تل ــد أه ــف عن ــدر التّوقّ يج

المتعلّــق بعقــود العمــل الجماعيّــة والوســاطة والتّحكيــم والــذي يعــود تاريخــه إلــى 2.9.1964، والمرســوم 17561 الــذي 

يعــود تاريخــه إلــى 18.9.1964 المتعلّــق بتنظيــم عمــل الأجانــب فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى المراســيم المتعلّقــة بتنفيــذ 

ــق  ــم 83/136 المتعلّ ــتراعيّ رق ــوم الاش ــك المرس ــيّ، كذل ــل التّحكيم ــس العم ــة بمجل ــواد 77-81 المتعلّق ــكام الم أح

بطــوارئ العمــل الــذي تــمّ تعديلــه بموجــب قانــون 2000/220، وأخيــراً المرســوم 6341 الــذي يعــود تاريخــه إلــى 24.10.1951 

ــة. ــة والسّــامة المهنيّ ــق بالصّحّ ــمّ اســتبدال أحكامــه بالمرســوم 2004/11802 والمتعلّ وقــد ت

الجدول رقم 5 - أبرز التّعديلات التي طرأت على قوانين العمل وأحكامه

موضوع التّعديلتاريخ التّعديلنوع التّعديل

3.4.1952 المرسوم 7993
تنظيم النّقابات

حدّد أصول تنظيم النّقابات وطريقة تسيير 
أعمالها وعلاقتها بالسّلطة العامّة

أصول صرف الإعانات الماليّة للنقابات 12.12.1957المرسوم 18071
العماليّة واتحاداتها

المادتين )107 و108( الغرامات في حال مخالفة 17.9.1962 قانون 107 – 108
أحكام هذا القانون

قانون عقود العمل الجماعيّة والوساطة 2.9.1964المرسوم 17386
والتّحكيم

إنشاء اللجنة الدّائمة للتدريب النقابيّ 11.5.1964المرسوم 16293
والتّثقيف العماليّ

إخضاع بعض المؤسّسات إلى التّحكيم فور 20.10.1965المرسوم 2952
فشل الوساطة )منع حقّ الإضراب(
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26.8.1966القانون 66/48
إضافة المادة 35 مكرر: صلاحية وآليّة تحديد 

مواعيد العمل والفتح والإقفال

)دوامات العمل(

تعيين الحدّ الأدنى للأجور )إعطاء الحكومة 16.5.1967القانون 36
صلاحية تعيينه(

إجازة استثناء عمال ومستخدمي المصالح 5.8.1967المرسوم الاشتراعيّ 25
المستقلّة من القانون67/36 )الحدّ الأدنى(

تعديل المادتين )107-108( الغرامات في حال 4.5.1968المرسوم 9816
مخالفة أحكام هذا القانون

تعديل المادة 110 مكاتب الاستخدام14.6.1971القانون 71/39

تعديل المادة )100( مدة ولاية مجالس النّقابات 15.6.1971القانون 71/41
المنتخبة ومواعيد القرعة النّصفيّة

تعديل المادة )40( مدّد الإجازات المرضيّة 13.4.1974المرسوم 7607
ونسبة أجورها بحسب سنوات الخدمة

تعديل المادة 57 الأجر الذي يحتسب تعويض 2.8.1974المرسوم 8496
الصّرف على أساسه

إلغاء المادة 13 وتعديل المادة 6.2.197550المرسوم 9640

تأثير أحداث 75-76 على علاقات العمل4.3.1977المرسوم الاشتراعيّ 17

إنشاء المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام27.6.1977المرسوم الاشتراعيّ 80

المراسيم 3572 – 6304 – 662 
9038 –

 – 25.10.1983 – 21.10.1980
29.8.1996 – 3.6.1983

تعديل المادتين 77-81 تحديد عدد هيئة 
مجلس العمل التّحكيميّ والجهات الممثّلة 

لهم وشروط الاختيار والتعيين والأحكام 
وطرق المراجعة والأتعاب الماليّة لهم/ن

طوارئ العمل )إنفاذاً لأحكام الاتفاقيّة 16.9.1983المرسوم الاشتراعيّ 83/136
الدوليّة رقم 17(

تعديل سن الخضوع لنظام نهاية الخدمة6.1.1987القانون 87/2

تعديل المادة 55 تعويض الصّرف وأحكام 2.5.1987القانون 87/5
استمرار العمل بعد بلوغ سن التقاعد

زيادة غلاء المعيشة وبدل نقل ومنحة تعليم 18.1.1995المرسوم 6263
مؤقّتة

تعديل المواد21-22-23 تحديد سن خضوع 24.7.1966القانون 536
الأحداث للقانون وشروط عملهم

26.5.2000القانون 207
تكريس مبدأ المساواة بين العامل والعاملة 

لجهة: نوع العمل، مقدار الأجر فرص 
التّوظيف، التّرقيّة، التّرفيع، التّأهيل المهنيّ 

والملبس )المادة26(

المادة 52 الجديدة 
منع توجيه الإنذار للمرأة الحامل دون تحديد 26.5.2000)القانون207(

لمدة الحمل )المادة52(

المتعلّق بحقوق الأشخاص المعوّقين29.5.2000القانون 220

مرسوم الصّحّة والسلامة 
استبدلت أحكام المرسوم 6341 تاريخ 2004المهنيّة 11802

24.10.1951
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24.8.2010القانون 129
تعديل المادة 59 من قانون العمل لجهة 

استثناء الأجراء الفلسطينيين من مبدأ 
المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل

القانون 267 )إنفاذاً لأحكام 
اتفاقيّة القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضدّ المرأة 

التي انضمّ اليها لبنان بموجب 
أحكام القانون 572(

تعديل المادة 29 برفع مدة إجازة   الأمومة 15.4.2014
من 7 إلى 10 أسابيع

دعم التّعاون الدّوليّ في جعل الهجرة “آمنة 25.12.2018الميثاق العالميّ للهجرة
ومنظّمة ومنتظمة”

تطوّر الإطار القانونيّ في لبنان

يعــود تدخّــل المشــرّع اللّبنانــيّ فــي تنظيــم الإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ لســوق العمــل إلــى مــا قبــل إقــرار قانــون 

العمــل فــي عــام 1946، كمــا تظهــره بعــض تدخّــات الدّولــة لحمايــة أدنــى حقــوق العامليــن والأجيريــن فــي فتــرة مــا 

قبــل الاســتقال، أي مــا قبــل عــام 1943، مــن خــال الإجــراءات الدّاعمــة لتثبيــت الحــدّ الأدنــى للأجــور.

ــاً مــا  ــان، وإن كانــت غالب ــة فــي لبن ــة بفــرض الحــدّ الأدنــى للأجــور مــن أولــى أشــكال الحماي ــر الإجــراءات القضائيّ وتعتب

تلقــى حــول العالــم نقــداً حــادّاً مــن الاقتصاديّيــن اللّيبراليّيــن بانتقادهــم لهــا باعتبارهــا شــكاً مــن أشــكال الخلــل النّاتــج 

عــن تدخّــل الدولــة فــي آليّــات السّــوق. إلّا أنّ قوانيــن العمــل، ومنــذ تطورّهــا إبّــان الثّــورة الصّناعيّــة، تســعى إلــى حمايــة 

العامــل مــن جشــع أصحــاب العمــل، باعتبــار أنّ عاقــات العمــل قــد تفــرض علــى العامــل، الطّــرف الضعيــف مــن العاقــة، 

قبــول شــروط عمــل مخالفــة للنّظــام العــام، ممــا يحتــمّ تدخّــل الدّولــة مــن خــال تشــريعات العمــل.

     

ــمّ  ــخ 15.12.1941 بفــرض حــدّ أدنــى للأجــور، وقــد ت ــادر بتاري مــن هــذا المنطلــق، قــام المرســوم الاشــتراعيّ رقــم 25 الصّ

ــونٍ للعمــل. إلّا  ــاب قان ــة فــي غي ــى الحقــوق الاجتماعيّ ــم أدن ــر كافٍ لتقدي ــك الحيــن، وإن كان غي ــذ ذل ــه مــرارًا من تعديل

أنّ القــوى الحيّــة فــي المجتمــع المدنــيّ اللّبنانــيّ مــن تجمّعــات مهنيّــة وحزبيّــة وحــركات عمّاليّــة ونقابيّــة اســتمرّت 

فــي الضّغــط الشــعبيّ الواســع بغيــة إقــرار قانــون العمــل. وبالفعــل، نتيجــة نضــالات عمّاليّــة ونقابيّــة صعبــة وحشــود 

ــروعيّة  ــرافٍ بمش ــعبيّة واعت ــرّكات الشّ ــسٍ للتّح ــي 26.9.1946 كتكري ــل ف ــون العم ــرار قان ــى إق ــعة، أت ــة واس جماهيريّ

ــا. مطالبه

بالإضافــة إلــى ذلــك، يضمــن قانــون العمــل اللّبنانــيّ وجــود محكمــة متخصّصــة فــي نزاعــات العمــل الفرديّــة. يؤكّــد هــذا 

القانــون أنّــه قــد تــمّ إنشــاء آليّــات قانونيّــة يتوجّــب عليهــا حمايــة حقــوق العامــل، نظــراً لكونــه الحلقــة الأضعــف فــي 

عقــد العمــل.

منــذ انبثاقــه، يعانــي قانــون العمــل اللّبنانــيّ مــن نقــص فــي نطــاق تطبيقــه، إذ يســتثني فئــات عــدّة مــن مفاعيلــه. 
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كمــا أنّــه يطبّــق فقــط علــى »كلّ مشــروع صناعــيّ أو تجــاريّ أو زراعــيّ يســتخدم بــأيّ صفــة كانــت أجيــراً مــا مقابــل أجــر، 

حتــى ولــو كان هــذا الأجــر عينــاً أو نصيبــاً مــن الأربــاح«. وبذلــك، يحــرم مئــات الآلاف مــن العمّــال والعامــات مــن الحمايــة 

القانونيّــة فــي القطاعــات التــي لــم يشــملها هــذا القانــون56.

وأهمّ تلك الفئات والقطاعات المستثناة هي:

الخدم في البيوت  .1

العمّال الزراعيّون  .2

العمّال الموسميّون والعمّال الذين يعملون في مهن متنوّعة عند أصحاب عمل   .3

غير ثابتين  

العاملون في الإدارات العامّة الحكوميّة وأجراء البلديّات  .4

العاملون في مؤسسات لا يعمل فيها إلا أفراد الأسرة  .5

العاملون في قطاع البناء  .6

يخضــع العمــاء الاقتصاديّــون المســتثنون مــن قانــون العمــل إلــى قانــون الموجبــات والعقــود الــذي نــصّ فــي مادتــه 

624 )تاريــخ بــدء العمــل 9.3.1932( أنّ إجــارة العمــل أو الخدمــة هــي عقــد يلتــزم بمقتضــاه أحــد المتعاقديــن بــأن يجعــل 

عملــه رهيــن خدمــة الفريــق الآخــر وتحــت إدارتــه، مقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق أداءه لــه وعقــد المقاولــة أو إجــارة 

الصّناعــة هــو عقــد يلتــزم المــرء بمقتضــاه إتمــام عمــل معيّــن لشــخص آخــر مقابــل بــدل مناســب لأهميّــة العمــل. كمــا 

أنّ العقــد الــذي بموجبــه يلتــزم صاحــب حرفــة أو مهنــة حــرّة بتقديــم خدماتــه لمــن يتعاقــد معــه، وكذلــك العقــود التــي 

بموجبهــا يلتــزم الأســاتذة بمزاولــة مهنتهــم لمصلحــة معهــد أو شــخص مــا، تعتبــر مــن قبيــل إجــارة الصّناعــة. ومــن 

هــذا القبيــل أيضــا عقــد النّقــل.

المفارقــات الأساســيّة بيــن مــن هــم خاضعــون لقانــون العمــل ومــن يكتفــون بتأجيــر عملهــم كمــا ينــصّ عليــه قانــون 

ــمولون  ــراد المش ــر الأف ــث يعتب ــة، حي ــة الاقتصاديّ ــة التّبعيّ ــاف فــي درج ــة المط ــن فــي نهاي ــود تكم ــات والعق الموجب

بقانــون العمــل أنّهــم مرتبطــون بعاقــة تبعيّــة بصاحــب العمــل. وكمــا أشــرنا فــي الفاصــل الســابق، فــإنّ مبــدأ التّبعيّــة 

يعطــي لمفهــوم الأجــر الــذي يتقاضــاه الأجيــر بعــداً اجتماعيّــاً إلــى جانــب البعــد الاقتصــاديّ، وهــو مــا يظهــر مــن خــال 

تعريــف قانــون العمــل للأجــر فــي المــادة 44 حيــن ينــص »يجــب أن يكــون الحــدّ الأدنــى مــن الأجــر كافيــاً ليســدّ حاجــات 

الأجيــر الضّروريّــة وحاجــات عائلتــه«. أمــا قانــون الموجبــات والعقــود فقــد أعتبــر هــذه العاقــة بمثابــة عقــد إجــارة بيــن 

ــوء  ــى ض ــوم، عل ــه الي ــر في ــادة النّظ ــدر إع ــا يج ــو م ــيّ، وه ــع الاجتماع ــن الطّاب ــزل ع ــط بمع ــر فق ــل والأجي ــب العم صاح

أشــكال العمــل الجديــدة كمــا ناقشــناه فــي الفصــل السّــابق، أيّ مــن خــال التّمييــز بيــن العمــل بأجــر والعمــل مــن أجــل 

الرّبــح، بنــاءً علــى تحديــد درجــات المخاطــر والسّــيطرة ومســتوى التّبعيّــة.

56  Hariri, Nizar. Scala, Michele. Dirani, Ahmad. 2021. “État des lieux du travail au Liban : Évaluation pré- et post-explosion”, Les carnets de l’Ifpo, 
Beirut : Lebanon.
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ا مــن الإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ الذي  بالإضافــة إلــى قانــون العمــل، يعتبــر نظــام الحمايــة الاجتماعيّــة جــزءًا أساســيًّ

ينظّــم أســواق العمــل والتّوظيــف، نظــرًا لقدرتــه علــى تقديــم العديــد مــن الحقــوق الإجتماعيّــة للعامليــن، وذلــك مــن 

خــال آليّــات التّغطيــة ضــدّ عــددٍ مــن المخاطــر الجماعيّــة تؤمــن مصــادر دخــل مســتقلّة عــن شــروط العمــل، مثــل الإجــازات 

المدفوعــة، وتعويضــات المــرض أو الأمومــة.

وفيمــا يلــي نســتعرض أهــمّ الثّغــرات فــي الحمايــات القانونيّــة والاجتماعيّــة التــي يجــب إعــادة النّظــر فيهــا مــن أجــل 

تأميــن حــدّ أدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيّــة للعامليــن، ومواجهــة أهــمّ المخاطــر الاجتماعيّــة، بغــضّ النّظــر عــن وضعهــم 

التّوظيفــيّ.        

غياب التّغطيّة لمخاطر البطالة

ــة  ــات الحمايــة للعاطليــن عــن العمــل، لذلــك لا تعتبــر أحــكام العمــل وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيّ تغيــب فــي لبنــان آليّ

المخاطــر الجماعيّــة التــي تحتــاج إلــى تغطيــة جماعيّــة. لذلــك، لا يســتفيد العاطــل عــن العمــل أو المطــرود مــن عملــه 

مــن أيّ نــوع مــن التّأميــن الممــوّل مــن الاشــتراكات أو أيّ نــوع مــن المســاعدات الاجتماعيّــة المموّلــة مــن الضّرائــب. مــع 

غيــاب أرضيّــة الحمايــة لغيــر العامليــن، يتعــارض هــذا مــع توصيــات منظّمــة العمــل الدّوليّــة والهــدف 1.3 مــن أهــداف 

التّنميّــة المســتدامة والــذي ينــصّ علــى إرســاء أرضيّــات الحمايــة للجميــع. ويتــمّ قيــاس تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال 

المؤشــر 1.3.1 الــذي يحتســب نســبة السّــكّان المشــمولين بأرضيّات/أنظمــة الحمايــة الاجتماعيّــة حســب الجنــس، ونســبة 

الأطفــال، والعاطليــن عــن العمــل، وكبــار الســنّ، والأشــخاص المعوّقيــن، والحوامــل، وحديثــي الــولادة، وضحايــا إصابــات 

العمــل، والفقــراء والضّعفــاء.

مخاطر حوادث العمل  

ــه  ــة، لكنّ ينــصّ قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ منــذ إقــراره علــى إنشــاء فــرع لتغطيــة حــوادث العمــل والأمــراض المهنيّ

ــة مــن قبــل الحكومــة. وبغيــاب هكــذا مراســيم، يبقــى أصحــاب العمــل  ــزال ينتظــر مراســيم تطبيقيّ ــى تاريخــه لا ي حتّ

ــم  ــل، إلّا أنّ معظ ــكان العم ــي م ــوادث ف ــة الح ــة لتغطي ــن خاصّ ــود تأمي ــر عق ــون لتوفي ــب القان ــن بموج ــوم مفوّضي الي

ــاب  ــون، وغي ــات للقان ــال المؤسّس ــدم امتث ــبب ع ــة، بس ــات الإلزاميّ ــذه التّأمين ــل ه ــرون لمث ــان يفتق ــي لبن ــن ف العاملي

ــبة57. ــة والمحاس ــات المراقب آليّ

ــا، تعتبــر حــوادث العمــل مــن أقــدم المخاطــر الاجتماعيّــة التــي تــمّ الاعتــراف بهــا فــي مختلــف أنظمــة الحمايــة  تاريخيًّ

الاجتماعيّــة حــول العالــم، والتــي اســتدعت تأميــن آليّــات تغطيــة جماعيّــة58.

 علــى الرّغــم مــن أنّ آليّــات التّغطيّــة والتأميــن ضــدّ حــوادث وأمــراض العمــل فقــد ســاهمت كثيــرًا طــوال القــرن الماضــي 
فــي تحســين معاييــر العمــل والحفــاظ علــى ســامة العامليــن والموظّفيــن، إلّا أنّ قوانيــن العمــل حــول العالــم لا تــزال 

57  ينــصّ المرســوم الاشــتراعيّ رقــم 136 الصّــادر بتاريــخ 16.9.1983 فــي المــادّة 12 التــي تــمّ تعدّيلهــا بموجــب قانــون 2000/220 علــى أنّــه يُلــزم كلّ صاحــب عمــل 
ــتراعيّ. ــوم الاش ــذا المرس ــي ه ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــة الطبيّ ــون المعالج ــترط القان ــات ويش ــان التّعويض ــن لضم ــركة تأمي ــع ش ــن م ــود تأمي ــراء عق بإج

58  Ewald, François. 2009. “La Société Assurantielle et son avenir”, Le débat, n° 157, 2009/5, 88-96
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عاجــزةً عــن الاحتــواء الكامــل لكافــة أنــواع المخاطــر الصّحّيّــة، بمــا فــي ذلــك الضّغــوط النّفســيّة والمخاطــر غير المباشــرة 

والمزمنــة، أي تلــك التــي قــد لا تــؤدي مباشــرةً إلــى التّوقّــف عــن العمــل لأنّهــا تؤثــر بشــكل ســلبيّ علــى الصّحّــة بعــد 

.59 سنوات

ــديّ  ــرّش الجس ــة التّح ــب محارب ــا يصع ــيّة، كم ــة والنّفس ــره الصّحّيّ ــل ومخاط ــوادث العم ــواع ح ــع أن ــة جمي ــب محارب تصع

ــى تدهــور ظــروف العمــل، وبســبب  ــؤدي إل ــة التــي ت ــق البنيويّ ــك بســبب العوائ أو المعنــويّ فــي مــكان العمــل، وذل

الآليّــات التــي تُســتخدم لإخفــاء أو طمــس أو تقليــل حــوادث العمــل، وإلــى النّزعــات الدّفاعيّــة وعــدم تصريــح المؤسّســات 

عــن المخاطــر المهنيّــة التــي تؤثــر علــى الصّحّــة، بالإضافــة إلــى عوامــل الجهــل التــي تمنــع أو تصّعــب إثبــات العاقــات 

المباشــرة بيــن العمــل والصّحّــة، وهــذا ينطبــق خاصــة فــي الأنظمــة التــي يغيــب فيهــا طــبّ العمــل.

أمّــا فــي لبنــان، فــإن طــبّ العمــل يبقــى غائبًــا بشــكل شــبه تــامّ، إلّا فــي المنظّمــات والشّــركات الدّوليّــة التــي تفرضــه 

كجــزء مــن نظامهــا الدّاخلــيّ، كمــا تبقــى حــوادث العمــل ومخاطــره، بمعظمهــا، مــن دون تغطيــة.

ــات التّأميــن الخاصّــة تبقــى حكــرًا علــى الإصابــات  ــة ضــدّ حــوادث العمــل، فــإنّ آليّ حتّــى فــي حــال وجــود تغطيــة إلزاميّ

ــر  ــار غي ــار الآث ــن الاعتب ــذ بعي ــل، دون الأخ ــكان العم ــاق ودوام وم ــن نط ــع ضم ــي تق ــك الت ــيّة، وتل ــديّة، دون النفس الجس

ــة60. ــا مؤجّل ــر آثاره ــي تظه ــد، أو الت ــة الأم ــرة أو الطويل المباش

إضافــة إلــى ذلــك، يمنــع المرســوم الاشــتراعيّ رقــم 136 الصّــادر بتاريــخ 1983/09/16، المعــدّل بموجــب قانــون 2000/220، 

الاحتــكام إلــى أحــكام أيّ قانــون آخــر فيمــا يتعلــق بالمطالبــة بالتعويــض عــن العطــل والضّــرر النّاجــم عــن حــوادث العمــل 

ــة. يعتمــد هــذا المرســوم الاشــتراعيّ الحــدّ الأدنــى للأجــور بــدلًا مــن الرّاتــب الفعلــيّ عنــد احتســاب  والأمــراض المهنيّ

قيمــة التّعويــض عــن العجــز الدّائــم والوفــاة وحصــره بســقفٍ لا يتجــاوز ضعفــيّ الحــدّ الأدنــى. وفــي حــال تجــاوز الحــدّ 

الأدنــى، يتقلّــص التّعويــض إلــى الرّبــع وإلــى الثّمــن لمــن تجــاوز راتبــه ضعفــيّ الحــدّ الأدنــى للأجــور. وقــد أدخــل المرســوم 

ــن  ــل اللّبنانييّ ــم تعام ــت دوله ــن كان ــن، إلّا لم ــب واللّبنانيّي ــن الأجان ــات بي ــي التّعويض ــة ف ــزات فاضح ــتراعيّ مميّ الاش

ــم  ــن ل ــي حي ــهر، ف ــعة أش ــاوز تس ــدّة لا تتج ــل لم ــاج العام ــات ع ــة نفق ــداد كاف ــل بس ــب العم ــزم صاح ــا يُل ــل. كم بالمث

يُحــدّد المرســوم السّــابق مــدّة محــدّدة لتغطيّــة النّفقــات العاجيّــة الناجمــة عــن حــوادث العمــل. وهكــذا، يُلــزم صاحــب 

العمــل بســداد 75% مــن أجــر العامــل اعتبــارًا مــن اليــوم الثّالــث للإصابــة ولمــدّة لا تزيــد عــن تســعة أشــهر، بينمــا لــم 

يُحــدّد المرســوم السّــابق مــدّة زمنيــة. أخيــرًا، لــم يتضمّــن المرســوم الاشــتراعيّ أيّ أحــكام متعلّقــة بالأمــراض المهنيّــة 

ــا علــى آليّــة تأميــن اجتماعــيّ لحــالات  النّاجمــة عــن ممارســة المهنــة، علمًــا أنّ قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ ينــصّ نظريًّ

طــوارئ العمــل والتعويــض عــن مخاطــر وحــوادث العمــل والإصابــات الصّحّيّــة النّاجمــة عنــه، ولكنّــه لــم يُنفّــذ علــى أرض 

ــار  الواقــع حتــى اليــوم. فــي النّهايــة، يبقــى هــذا التّأميــن مرتبطًــا بشــروط تأديــة العمــل، ولا يأخــذ بعيــن الاعتبــار الآث

السّــلبيّة المســتقبليّة لحــوادث العمــل علــى المســار المهنــيّ، مثــل تقليــص فــرص التّقــدّم المهنــيّ وزيــادة الرّواتــب، 

نتيجــةً للغيــاب المرضــيّ أو الإعاقــات الجســديّة أو النّفســيّة.

59  Bouffartigue, Paul.2014.” Santé au Travail, regards sociologiques”, Nouvelle Revue du travail, 4, 1-7
60  ينــصّ المرســوم الاشــتراعيّ رقــم 136 الصّــادر بتاريــخ 16.9.1983 فــي المــادة 5 علــى أنّــه إذا ســبب الحــادث عجــزًا مؤقتًــا عــن العمــل، فإنّــه يحــقّ للمصــاب، 
ابتــداءً مــن اليــوم الأوّل الــذي يلــي الحــادث ولمــدّة أقصاهــا تســعة أشــهر، أن يتقاضــى تعويضًــا بنســبة ثاثــة أربــاع الأجــر اليومــيّ الأخيــر دون فــرق بيــن أيــام العمــل 

ــام التّعطيــل. وأي
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ضعف آليّات التأمين ضدّ مخاطر الشيخوخة

يشــكّل لبنــان اســتثناءً فــي المنطقــة العربيّــة باعتبــاره البلــد الوحيــد الــذّي يغيــب فيه نظــام معاشــات التّقاعــد للعاملين 

فــي القطــاع الخــاص، لتبقــى تلــك الحمايــة ضــدّ الشّــيخوخة حكــرًا علــى بعــض الفئــات المهنيّــة ذات الامتيــازات التّاريخيّة، 

مثــل موظفــي القطــاع العــام والأجهــزة العســكريّة والأمنيّــة أو المنتســبين إلــى نقابــات مهنيّــة معيّنــة مثــل الأطبــاء 

والمهندســين وبعــض معلمــيّ وأســاتذة القطــاع الخــاص. حاليًــا، يحصــل الموظّفــون فــي القطــاع الخــاصّ علــى تعويضــات 

نهايــة الخدمــة، علــى أن تكــون شــروط توظيفهــم نظاميّــة، وأن يســتوفي صاحــب العمــل دفــع الاشــتراكات كاملــة إلــى 

ــل.  ــنوات العم ــدد س ــروب بع ــب مض ــر رات ــاس آخ ــى أس ــة عل ــة الخدم ــض نهاي ــاب تعوي ــمّ احتس ــات. يت ــدوق التّعويض صن

ــا كافــة الموظّفيــن والعامليــن علــى ثاثــة  والجديــر بالذّكــر أنّ قانــون الضّمــان كان يأمــل منــذ تأسيســه أن يشــمل تدريجيًّ

ــد للجميــع، وهــو مــا  مراحــل، بمــا فــي ذلــك موظّفــي الدّولــة والقطــاع الخــاص، لتحقيــق نظــام تغطيــة شــامل وموحّ

لــم يتحقّــق منــذ إنشــاء قانــون الضّمــان الاجتماعــيّ. إذ بغيــاب نظــام حمايــة اجتماعــيّ موحّــد وشــامل، تبقــى أغلبيّــة 

ــنّين  ــات المس ــى فئ ــة عل ــر جمّ ــرح مخاط ــا يط ــيخوخة، ممّ ــدّ الشّ ــة ض ــن دون أيّ تغطي ــوم م ــان الي ــي لبن ــن ف المقيمي

وهــي مكوّنــة غالبًــا مــن مجموعــات ضعيفــة فــي دخلهــا أو فــي صحتهــا أو فــي الاثنيــن معًــا، خاصّــة فــي ظــلّ ظاهــرة 

الشّــيخوخة السّــكّانيّة البنيويّــة فــي لبنــان، والتــي ســبق وأشــرنا إليهــا فــي الفصــل الأوّل، والتــي تنــذر بارتفــاع نســبة 

المســنّين مســتقباً، فضــاً عــن ارتفــاع نســبة المُعاليــن مقارنــة بالمعيليــن61.

ضعف آليّات توظيف الأشخاص المعوّقين

ــاب سياســات العمــل النّاشــطة  ــة بســبب غي ــة السّــاحقة مــن الأشــخاص المعوّقيــن مــن مشــاكل البطال تعانــي الأغلبيّ

الهادفــة إلــى دمجهــم فــي القــوّة العاملــة، مثلمــا يظهــر مثــاً مــن نتــاج عــدم تطبيــق أحــكام القانــون رقــم 2000/220، 

ــاع  ــركات القط ــام وش ــاع الع ــات القط ــزام مؤسّس ــى إل ــدف إل ــذي يه ــن وال ــخاص المعوّقي ــل للأش ــقّ العم ــق بح المتعلّ

الخــاص التــي يتجــاوز حجمهــا ســتين موظّفًــا، بتخصيــص حصّــة 3% مــن الوظائــف للأشــخاص المعوّقيــن. علــى الرّغــم مــن 

ذلــك، فــإن آليّــات تنفيــذ هــذا البنــد ومعامــات التّفتيــش والرّقابــة تــكاد تكــون غائبــة ممــا يمنــع الأشــخاص المعوّقيــن 

مــن الاســتفادة مــن تلــك الكوتــا.

غياب تامّ لآليّات التّأمين ضدّ مخاطر التّضخّم

غالبًــا مــا ترتبــط المطالــب العمّاليّــة وتتأثــر بالعاقــة بيــن ارتفــاع الإنتاجيّــة وارتفــاع الأســعار. ويعتبــر العاملــون ونقاباتهم 

ــو كان تصحيــح ساســل الرّتــب والرّواتــب فــي  ــى ول ــة يؤهّلهــم لمطالبــة مشــروعة برفــع الأجــور، حتّ أنّ ارتفــاع الإنتاجيّ

غالــب الأمــر محفّــزًا علــى رفــع الأســعار. كمــا أنّ غــاء المعيشــة يــؤدّي أيضًــا إلــى تــآكل القــدرة الشّــرائيّة ممّــا يســتنهض 

61  Abdo, Nabil. 2019. “Social protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights.” Beirut: Arab NGO Network for Development.

Abdo, Nabil. 2018. “The Quest for Social Justice in Lebanon: The need for fair taxation.” Beirut: Arab NGO Network for Development.

50 الفصل الرّابع



51

المزيــد مــن المطالــب برفــع الأجــور لالتحــاق بمؤشــر الأســعار. انطاقًــا مــن تلــك العاقــة الجدليّــة بيــن التّضخّــم والأجــور، 

غالبًــا مــا يأتــي تصحيــح الأجــور كنتيجــةً لتفــاوض ثاثــيّ الأطــراف بيــن الدّولــة وأصحــاب العمــل والنّقابــات العماليّــة.

 

مــن هــذا المنطلــق، يجــب تفعيــل المرســوم رقــم 4206 الصّــادر بتاريــخ 8.8.1981 والمنشــور فــي الجريــدة الرّســميّة بتاريــخ 

ــة  ــات الدّوريّ ــال المراجع ــن خ ــن م ــن والأجيري ــرائيّة للموظّفي ــوّة الشّ ــة الق ــرورة حماي ــى ض ــصّ عل ــذي ين 20.8.1981، وال

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــم م ــدّلات التّضخّ ــة ومع ــن ناحي ــب م ــور والرّوات ــن الأج ــط بي ــات الرّب ــد آليّ ــع تحدي ــعار، م ــرات الأس لمؤش

كمــا يجــب وضــع هــذا القــرار فــي صلــب التفــاوض ثاثــيّ الأطــراف، إذ تنــصّ المــادة 2 مــن القانــون علــى وجــوب دراســة 

سياســة الأجــور وتقديــم المقترحــات والتوصّيــات الهادفــة إلــى مكافحــة الغــاء والحــدّ مــن ارتفــاع الأســعار، مــن خــال 

لجنــة مؤلفــة مــن الــوزراء والمــدراء العاميــن فــي وزارة العمــل والشّــؤون الاجتماعيّــة، وممثّــان عــن الدّولــة، أحدهمــا 

مــن إدارة الإحصــاء المركــزيّ، وممثّــان عــن الهيئــات الاقتصاديّــة، وممثّــان عــن الإتحــاد العمالــيّ العــام.

   

الثّغرات الأساسيّة في مشاريع التّعديلات التي تمّ اقتراحها في السّابق، أو التي يتمّ تداولها 
اليوم  

اســتعرضنا فــي الأجــزاء الأخيــرة أهــمّ التّعديــات التــي طــرأت علــى قوانيــن العمــل وأحكامــه، بالإضافــة إلــى الثّغــرات 

ــر  ــث وتطوي ــار لتحدي ــذ فــي الاعتب ــب أن تؤخ ــيّة التــي يج ــالات الأساس ــتعرضنا المج ــا اس ــا. كم ــوائب التــي رافقته والشّ

ــة وضمــان حــقّ الجميــع فــي العمــل الائــق. قانــون العمــل الشــامل، بهــدف تحقيــق عدالــة اجتماعيّ

    

كمــا اســتعرضناها فــي الجــدول رقــم 4، تنقســم تلــك التّعديــات والمحطــات التّاريخيّــة لتطويــر بنــود قانــون العمــل إلــى 

ثاثــة أنــواع

  

تعبّــر أولّهــا عــن تعدّيــات تعنــى باختــال موازيــن القــوى وتســعى لحمايــة الفئــات العمّاليّــة باعتبارهــا   .1
الطــرف الأضعــف فــي عاقــات العمــل، ومنهــا المرســوم 7607 المتعلّــق بتعديــل المــادة 40 الــذي مــدّد الإجــازات 

المرضيّــة ونســبة أجورهــا وفقًــا لســنوات الخدمــة،  والمرســوم 8496 الــذي عــدّل المــادة 57 المتعلّقــة بالأجــر 

الــذي يُحتســب علــى أساســه تعويــض الصّــرف، والمرســوم 9640 الــذي ألغــى المــادة 13 التــي كانــت تجيــز لصاحــب 

ــة النّقابيّيــن  العمــل الصّــرف دون قيــود وتعديــل المــادة 50 المتعلّقــة بالصّــرف التّعســفيّ مــن العمــل وحماي

ــة  ــل ومنح ــدل النّق ــدّد ب ــذي ح ــوم 6263 ال ــل المرس ــرى مث ــات أخ ــا تعدي ــة أيضً ــذه الخان ــت ه ــدرج تح ــه، وتن من

التّعليــم لأوّل مــرّة فــي لبنــان، والمرســوم 16293 القاضــي بإنشــاء اللّجنــة الدائمــة للتدريــب النّقابــيّ والتّثقيــف 

العمّالــيّ.

ــة أو  ــة التــي عصفــت بالبــاد وبالتّقلبــات الدّوريّ ــق بعــض تلــك التّعديــات بالتّحدّيــات الظّرفيّ ــاً، تتعلّ ثاني  .2
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البنيويّــة مثــل التّعديــات المرتبطــة بتأثّيــر الحــرب الأهليّــة علــى عاقــات العمــل، وأبرزهــا المرســوم الاشــتراعيّ 

رقــم 17 الصّــادر فــي 4.3.1977، الــذي يعالــج تأثّيــرات حــروب ســنوات 1975 و1976 علــى عاقــات العمــل ويهــدف 

للحفــاظ علــى ديمومــة العمــل مقابــل تخفيــض الأجــور إلــى حيــن العــودة إلــى العمــل المنتظــم.

ــادق  ــة المُص ــات الدّوليّ ــدات والاتفاقيّ ــات بالمعاه ــن التعدي ــة م ــة ثالث ــط مجموع ــا، ترتب ثالثً  .3
عليهــا مــن قبــل الدّولــة اللّبنانيّــة، ويأتــي بعضهــا، إن لــم نقــلّ أكثرهــا، نتيجــة التّحفيــزات أو الضّغوطات 
ــد  ــل التّقيّ ــل تفعي ــن أج ــة، م ــل الدّوليّ ــة العم ــة منظّم ــة، وخاصّ ــات الدّوليّ ــتها المنظّم ــي مارس الت
بأحــكام الاتفاقيــات والعهــود الدّوليّــة المصــادق عليهــا، أو تلــك التــي لــم تلتــزم بهــا الدّولــة اللّبنانيّــة 
ــوارئ  ــق بط ــتراعيّ 83/136 المتعلّ ــوم الاش ــا المرس ــن أهمّه ــة. م ــات الدّوليّ ــع التّوصي ــاءم م ــا يت بم
العمــل، إنفــاذًا لأحــكام الاتفاقيّــة الدّوليّــة رقــم 17، والقانــون 207 القاضــي بتكريــس مبــدأ المســاواة 
بيــن العامــل والعاملــة فيمــا يتعلّــق بنــوع العمــل ومقــدار الأجــر وفــرص التّوظيــف والتّرقيّــة والتّرفيع، 
ــرأة  ــى الم ــذار إل ــه الإن ــع توجي ــادة 26، ومن ــه الم ــصّ علي ــا تن ــس كم ــي الملب ــيّ، وف ــل المهن والتّأهي
الحامــل دون تحديــد مــدّة الحمــل كمــا تنــصّ المــادة 52. تباعًــا، تنضــوي تحــت هــذه الفقــرة تعدّيــات 
أخــرى منهــا المرســوم 2004/11802 المتعلّــق بالصّحّــة والسّــامة المهنيّــة والــذي لا يــزال حتــى يومنــا 
هــذا غيــر نافــذ، والقانــون 267 القاضــي بحقــوق إجــازة الأمومــة والــذي يؤمّــن إجــازة لمــدّة 10 أســابيع 

بــدلًا مــن مــدّة 12 أســبوعًا كمــا تنــصّ عليــه التّوصيــات الدّوليّــة.

إضافــة إلــى ذلــك، يبقــى أن نشــير إلــى النّزعــة الدّائمــة لــدى المشّــرع بضمــان ســيطرة الدّولــة علــى النّقابــات العمّاليّــة 

مــن خــال تعزيــز ســلطة وزارة العمــل عليهــا، بــدءًا من التأســيس وصــولًا إلــى الإدارة اليوميّــة وجميــع إجــراءات الانتخابات 

النّقابيّــة لهيئاتهــا الدّســتوريّة. يتجلّــى ذلــك بوضــوح تــامّ فــي أحــكام المرســوم 52/7993 الــذي يتدخّــل فــي الشّــؤون 

ــة ويضعهــا تحــت وصايــة وزارة العمــل. فمنــذ تقديــم طلبــات التّرخيــص لإنشــاء النّقابــات، يتعــرض المؤسّســون  النّقابيّ

المحتملــون لمخاطــر الطّــرد قبــل إنشــاء النّقابــة، كمــا أشــرنا إليــه ســابقًا.

بالإضافــة إلــى القيــود والنّواقــص المرتبطــة بالأحــكام الحاليّــة، يجــب أيضــاً التّوقّــف عنــد بعــض المقترحــات ومشــاريع 

التعديــل التــي قدّمتهــا أطــراف متعــدّدة، ســواء كانــت حكوميّــة أو غيــر حكوميّــة، والتــي لا يــزال البعــض يتداولهــا فــي 

النّقاشــات العامّــة والحــوارات الاجتماعيّــة حــول قضايــا العمــل وأهمهــا.

مشروع مشترك )دولة عمّال أصحاب عمل( برعاية وزارة   .1

العمل   2002/4/27  

مشروع الوزير بطرس حرب 2011/2/21  .2

مشروع الوزير الحالي مصطفى بيرم 2023  .3

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ جميــع هــذه المشــاريع لــم يتــمّ إعدادهــا بنــاء علــى دراســات حــول واقــع عاقــات العمــل وتطوّرهــا 

بعــد مــرور حوالــي 80 ســنة علــى صــدور القانــون الحالــيّ. مــن هــذا المنطلــق لا تحيــط تلــك المقترحــات بالنقــاط العميــاء 

أو الرّماديّــة مــن ناحيــة نشــوء مفاهيــم وأشــكال جديــدة لعقــود العمــل، ونشــوء فئــات عمّاليّــة جديــدة تحمــل مطالــب 

اجتماعيّــة جديــدة. كمــا لا يمكــن إغفــال أن مشــروعين مــن المشــاريع الثاثــة تــمّ إعدادهمــا دون مشــاركة فريــق العمّــال 
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فيهــا، بــل إنّ مشــروع الوزيــر الحالــي مصطفــى بيــرم 2023 يعــزّز دور وزارة العمــل علــى حســاب قضــاء العمــل، علمــاً أنّ 

التّجربــة أثبتــت تواطــؤ الأوّل وعــدم إنتاجيّــة الثانــي.

خاصــة، عجــزت تلــك التعديــات وكذلــك المقترحــات المنبثقــة عــن مشــاريع القوانيــن المذكــورة ســابقاً عــن استنســاب 

رؤيــة مســتقبليّة لتطويــر عاقــات العمــل. ويحتــاج ســوق العمــل وعمليّــة التوظيــف فــي لبنــان إلــى آليّــات تســمح ببنــاء 

سياســات عمــل فعّالــة، مبنيّــة علــى نظــام معلومــات يســمح بالتنبــؤ بالتغيّــرات التــي قــد تحــدث فــي مفاهيــم هــذه 

العاقــات وتطــور أشــكالها الحاليّــة والمســتقبليّة.

كمــا يحتــاج التطويــر الشّــامل للإطــار المؤسّســاتيّ والقانونــيّ لســوق العمــل إلــى حــوار اجتماعــيّ يهــدف إلــى إعــادة 

النظــر فــي مفاهيــم العدالــة فــي العمــل بهــدف تقويــض أســس عــدم المســاواة بيــن جميــع فئــات القــوى العاملــة 

فــي لبنــان، مــن خــال تعريضهــا لأحــكام قانونيّــة واحــدة ومتســاوية.

ــة  ــد حرّي ــام، وتقيّ ــاع الع ــي القط ــن ف ــيّ للعاملي ــم النّقاب ــقّ التّنظي ــع ح ــزال تمن ــة لا ت ــن الحاليّ ــن أنّ القواني ــي حي وف

تأســيس النّقابــات بشــكل يتعــارض مــع المعاييــر الدّوليّــة، لــم تقــدّم المشــاريع الثاثــة أي تعديــات تذكــر للتخفيــف مــن 

وصايــة الدّولــة ووزارة العمــل علــى حقــوق التّنظيــم النّقابــيّ. وهــذا يظهــر ضــرورة أن تنبثــق الاقتراحــات والمشــاريع 

ــع الجهــات المعنيــة. ــاء لا يســتبعد مشــاركة جمي المســتقبليّة عــن حــوار اجتماعــيّ بنّ

بغيــاب الحــوار الاجتماعــيّ وانعــدام النّظــرة الشّــاملة إلــى مجمــل الإطــار المؤسّســاتي، جــاءت مشــاريع القوانين السّــابقة 

ــة  ــل التّجرب ــن فش ــم م ــى الرغ ــي، عل ــكوى والتّقاض ــراءات الشّ ــق بإج ــا يتعلّ ــة فيم ــي، خاصّ ــث ه ــة حي ــي القديم لتبق

الحاليّــة وعــدم شــفافيتها خاصّــة فــي التّحقيقــات وإجــراءات التّحقــق والخبــرة، كمــا حافظــت علــى القيــود التــي تمنــع 

حــقّ الاضــراب لبعــض الفئــات مــن العمّــال والمســتخدمين، واســتبقت علــى آليّــات الإقصــاء لفئــات عمّاليــة واســعة خــارج 

نطــاق الحمايــة والحقــوق المشــروعة التــي يجــب أن يضمنهــا القانــون لجميــع العامليــن.

ذلــك أنّ ســيرورة طــرح تلــك المشــاريع بحــدّ ذاتهــا أتــت لتقيّــد إجــراءات الحــوار الاجتماعــيّ ولتعيــق الإمكانيــات الإيجابيّــة 

التــي يمكــن أن تحقّقهــا خشــية مــن أن تفــرض معاييــر عمــل لائقــة ومنصفــة أكثــر لفريــق العمّــال. باختصــار، إنّ تلــك 

ــروط  ــن أي ش ــث لا تتضمّ ــر حي ــراف بالآخ ــدأ الاعت ــق مب ــوم لا تحقّ ــا الي ــداول بعضه ــمّ ت ــي يت ــة والت ــاريع المقترح المش

ملزمــة لإشــراك العمّــال أو ممثليــن عنهــم فــي الــرأي المتعلّــق بوظائفهــم أو حقوقهــم كمــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

المتغيّــرات التــي طــرأت علــى صعيــد بــروز عاقــات العمــل التــي لا تتوافــق مــع مفهــوم عقــد العمــل بالاســتناد إلــى 

المــادة 624 مــن قانــون الموجبــات والعقــود.

نســتخلص إذاً أنّ الإطــار الحالــي والمقترحــات المتداولــة لا تحقّــق الحــدّ الأدنــى مــن معاييــر العمــل الائــق التــي تنــصّ 

عليهــا الاتفاقيّــات والعهــود الدّوليّــة الموقّعــة مــن قبــل الدّولــة اللّبنانيّــة، خاصّــةً لجهــة أنهــا
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لا تحمي التوازن بين العمل والحياة الشّخصيّة  .1

لا تقدّم حماية كافية للفئات الضّعيفة فيما يتعلق بالتّمييز أو التّحرّش أو التّنمّر، وبشكل  .2

خاص فيما يخصّ النّساء والقاصرين والأشخاص المعوّقين وأفراد مجتمع الميم   

والعمالة المهاجرة أو الاجئة  

لا تشمل ولا نظّم عاقات العمل في الحِرف الحرّة والأنشطة الاقتصاديّة غير الدائمة،   .3

ما يساهم في تعزيز وتوسيع العمالة الهشّة وغير النّظاميّة  

لا تحقّق حماية كافية لديمومة العمل، خاصّة على صعيد الصّرف، بسبب القوّة القاهرة،   .4

سيّما وأنّها لا تتضمن أي شكلٍ من أشكال التّشاور مع العمّال المعنيين بالصّرف،   

ولا تتضمّن قواعداً شفّافة للتأكد من صحّة الأسباب والمبررات  

لا تتضمّن إجراءات فعّالة تواكب الخطر الصّحّيّ الذي يلحق بالعمّال والعامات نتيجة   .5

حوادث العمل والأمراض المهنيّة، ولا تلبّي معايير الأمان والسّامة المهنيّة في العمل،     

ــي  ــة ف ــاب مصلح ــا كأصح ــال فيه ــاركة العمّ ــن مش ــر تضم ــة معايي ــى أيّ ــتمل عل ولا تش  

توفير شروط الصّحّة والسّامة المهنيّة.  

لا توفّر ضمانات كافية تجاه الحوادث ونتائجها والأمراض المهنيّة وتأثّيرها على صحّة العمّال    .6
والعامــات، خاصّــة العجــز عــن العمــل ومخاطــره علــى اســتقرار أســرهم/ن الاجتماعــيّ.  

ــادة  ــحّ إع ــد يص ــل الختامــيّ، والتــي ق ــتعرضها فــي الفص ــوف نس ــة س ــات الأوليّ ــن التّوصي ــة م ــع مجموع ــا تنب ــن هن م

النظــر فيهــا مــن خــال نقاشــات اجتماعيّــة وحــوار اجتماعــيّ متعــدّد الأطــراف بهــدف اســتنباط إطــار مؤسّســاتي أكثــر 

عــدلًا وإدماجــاً وشــموليّةً، يهــدف إلــى تكريــس الحــقّ فــي العمــل الائــق للجميــع.    
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الخاتمة: 

التّعديلات التي يحتاجها الإطار القانونيّ والمؤسّساتيّ في لبنان من أجل استنهاض قانون عمل 
شامل وعادل واجتماعيّ، يكرّس الحقّ في العمل اللائق للجميع

اســتعرض هــذا التّقريــر الثّغــرات الأساســيّة فــي الإطــار القانونــيّ المنظّــم لأســواق العمــل والتّوظيــف في لبنــان، والتي 

نلخّصهــا فيمــا يلــي علــى شــكل خاصــات أو توصيــات للتعدّيــات المتأملــة مســتقباً لقانــون العمل.

ــة  ــر منظّم ــة معايي ــة، خاصّ ــر الدّوليّ ــابقة، بالمعايي ــات السّ ــاولات التّعدي ــيّ، ومح ــيّ الحال ــار القانون ــزم الإط أولًا، لا يلت

العمــل الدّوليّــة ومبــادئ العمــل الائــق. لذلــك يجــب إقــرار العديــد مــن البنــود المتعلّقــة بالحقــوق المعنويّــة للعامليــن 

ــة والحقــوق المتعلّقــة بالحــوار الاجتماعــيّ. ــة الاجتماعيّ ــد الحقــوق المتعلّقــة بتوســيع الحماي والعامــات، بالتحدي

ثانيــاً، لا يتضمــن قانــون العمــل أحكامــاً رادعــة تجــاه أي شــكّل مــن أشــكال التّمييــز، ولا يعتبــر التّمييــز ســبباً مــن أســباب 

الصّــرف التّعســفيّ، باســتثناء أحــكام المــادة 26 التــي تمنــع صــرف المــرأة الحامــل.

لذلــك، يجــب أن تتضمّــن التعديــات الاّحقــة إجــراءات ملزمــة تحمــي خصوصيّــة فئــات معيّنــة مــن العامليــن والعامــات، 

منهــا توفيــر المتطلبــات الشّــخصيّة والعامّــة التــي يحتاجهــا الأشــخاص المعوّقيــن لتأميــن متطلبــات الإدمــاج فــي بيئــة 

العمــل، مثــل حــقّ الوصــول الآمــن إلــى أماكــن العمــل ومواقــف خاصّــة ومســارات تســمح بالتنقّــل داخــل أماكــن العمــل، 

ــة  ــات علــى حقــوق أفــراد مجتمــع الميــم مــن ناحي ــك التّوصي ــة. وتنطبــق أيضــاً بعــض تل ــى حمّامــات خاصّ بالإضافــة إل

تأميــن مســاحة آمنــة بعيــداً عــن كلّ أشــكال التّحــرّش والتّنمّــر والابتــزاز والتّهميــش وعــدم المســاواة فــي الحقــوق، لا 

ســيّما فــرص العمــل، والأجــور، والتّرقيــة، وغيرهــا.

ثالثــاً، لا يشــمل القانــون بأحكامــه العامليــن والعامــات الأجانــب، الاّجئيــن أو المهاجريــن، بمــن فيهــم/ن العامليــن/لات 

فــي الخّدمــة المنزليّــة وفقــاً للميثــاق العالمــيّ للهجــرة، علــى الرّغــم مــن أنّ الدّولــة اللّبنانيّــة قــد صادقــت عليــه. عــاوة 

علــى ذلــك، لا يتــمّ توفيــر حقوقهــم/ن فــي الحمايــة الاجتماعيّــة والانتســاب إلــى الضّمــان، ولا يحصلــون علــى الإجــازات 

ــوازن بيــن العمــل  الاّئقــة، بالإضافــة إلــى عــدم توفيــر إجــراءات مائمــة، لاســيّما لجهــة دوامــات العمــل، لتحقيــق التّ

والحيــاة الشّــخصيّة. كمــا يجــب علــى القانــون أن يتضمّــن أحكامــاً رادعــة تجــاه الاســتغال الجنســيّ، ويجــب توفيــر الحماية 

القانونيّــة للأجانــب عندمــا يواجهــون نزاعــات عمــل مــع أصحــاب عملهــم، ممــا يضمــن عــدم ترحيلهــم كمــا يحــدث فــي 

الوقــت الحالــيّ تحــت نظــام الكفالــة الــذي يــؤدّي إلــى إعفــاء أصحــاب العمــل مــن أي مســؤوليّة قانونيّــة62.

مــن هــذا المنطلــق، يجــب أيضــاً أن يتضمّــن القانــون توفيــر احتياجــات السّــكن الآمــن للعمــال والعامــات الأجانــب، وتنظيم 

على غرار ممارسة الكفالة التي تؤمن لصاحب العمل ضمانة الإفات من العقاب، كما تظهره دراسات عديدة للمفكرة القانونيّة.  62
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ــوق  ــن للحق ــن الدّوليّي ــان والعهدي ــوق الإنس ــيّ لحق ــان العالم ــن الإع ــرام مضامي ــم، واحت ــكل منتظ ــة بش ــات الرّاح أوق

ــة  ــت الموافق ــي تمّ ــات الت ــود والتّوصيّ ــات والعه ــع الاتفاقيّ ــيّة، وجمي ــة والسّياس ــة والثّقافيّ ــة والاجتماعيّ الاقتصاديّ

عليهــا مــن قبــل الدّولــة اللّبنانيّــة.

ــرف  ــاه الصّ ــة تج ــوص رادع ــال نص ــن خ ــه، م ــي ديمومت ــع، ولا يحم ــل للجمي ــقّ العم ــل ح ــون العم ــن قان ــاً، لا يضم رابع

التّعســفيّ. كمــا لا يضمــن حــقّ وســهولة المراجعــة والشّــكاوى أمــام القضــاء المختــصّ، ضمــن مهــل منصفــة وعادلــة 

ــزاع الطويلــة  ــة فــي حــالات النّ للفتــرة التــي تســبق تاريــخ تقديــم الشّــكاوى وتلــك التــي تليهــا. ولا يؤمّــن ســلفة ماليّ

ــن  ــن العاملي ــد م ــي العدي ــا يثن ــم، مم ــدور الحك ــي ص ــى ينته ــي حت ــورد معيش ــل/ة دون م ــى العام ــن يبق ــبياً حي نس

ــة. ــة لا تراعــي العجل ــة المدنيّ ــس المحاكم ــةً أنّ أس ــاء، خاصّ ــى القض ــوء إل ــن اللّج ــات ع والعام

خامســاً، لا يتضمّــن الإطــار الحالــيّ أحكامــاً تكافــح أو تمنــع كلّ أشــكال الهيمنــة والتّأثيــر علــى حريــة القــرار والتّنظيــم 

النّقابــيّ، ولا يتضمّــن حــقّ العمــل والتّنظيــم النّقابــيّ وفقــاً لمعاييــر الحريــة النّقابيّــة ولا ســيّما الاتفاقيّــات رقــم 87 و98 

و151.

سادســاً، بحســب المرســوم رقــم 17386، قانــون عقــود العمــل الجماعيّــة والوســاطة والتّحكيــم، الصّــادر بتاريــخ 2.9.1964، 

تخضــع المفاوضــات الجماعيّــة إلــى سلســلة مــن الشّــروط التــي تعيــق الوصــول إلــى الحــقّ فــي المفاوضــة الجماعيّــة 

وتقيّــد حرّيّــة التّحــركات، وأهمّهــا شــرط تفويــض 60% مــن الأجــراء للجنــة المفاوضــة فــي حيــن أنّ المتعــارف عليــه نســبة 

51%. كمــا يمنــع حــقّ الإضــراب عــن المؤسّســات المكلّفــة بــإدارة المرافــق العامّــة لحســاب الدّولــة أو لحســابها الخــاص، 

المرســوم 65/2952، كمــا يقيّــد المرســوم حــقّ الإضــراب بســبب النّــزاع الجماعــيّ فــي باقــي القطاعــات.

أخيــراً، يحــرم الإطــار الحالــيّ الذيــن هــم/ن دون الواحــدة والعشــرين مــن العمــر مــن حقّهــم فــي تقاضــي الحــدّ الأدنــى 

للأجــور.

من هذا المنطلق، سوف نستعرض فيما يلي 4 مجموعات من التّوصيّات الأساسيّة  

السّعي من أجل إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق التّأمين ضدّ البطالة

فــي عــام 2021، تــمّ تقديــم مشــروع قانــون إنشــاء صنــدوق التّأميــن ضــدّ البطالــة إلــى مجلــس النــوّاب. وقــد تمّت مناقشــة 

مســوّدة التّصميــم التــي تتوافــق مــع معاييــر العمــل الدّوليّــة فــي اجتمــاع ثاثــيّ الأطــراف فــي نيســان 2021. وتــمّ تقديم 

مشــروع القانــون مــن قبــل وزارة العمــل والصّنــدوق الوطنــيّ للضّمــان الاجتماعــيّ إلــى اللّجنــة البرلمانيّــة لمناقشــتها 

ــراف  ــع الأط ــن جمي ــعة م ــة واس ــن مناقش ــدءاً م ــروع ب ــذا المش ــتكمال ه ــرورة اس ــع ض ــا تنب ــن هن ــول 2021. م ــي أيل ف

المعنيّــة.
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نظام معاشات تقاعديّة للعاملين في القطاع الخاص، والعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعيّة شامل

ــة فــي أوائــل عــام 2017 بالتّشــاور مــع الشّــركاء الاجتماعيّيــن، بمراجعــة برنامــج التّأميــن  لقــد قامــت الحكومــة اللّبنانيّ

ــن فــي  ــن المتقاعدي ــيّ للعاملي ــن الصّحّ ــة التأمي ــر تغطي ــدف توفي ــاص به ــاع الخ ــن فــي القط ــيّ للعاملي ــي الحال الصّحّ

القطــاع الخــاص. نتيجــةً لذلــك، اتفقــت الحكومــة والشــركاء الاجتماعيــون فــي أوائــل عــام 2017 علــى التّطبيــق التّدريجــيّ 

للرعايــة الصّحّيّــة الشّــاملة فــي لبنــان، مــع مراعــاة المســاواة بيــن الجنســين وعــدم التمييــز.

يتطلــب مفهــوم المســاواة أمــام القانــون إعــادة النظــر فــي قوانيــن التّقاعــد وتعويضــات نهايــة الخدمــة. يســتلزم هــذا 

ــن  ــة للعاملي ــات تقاعديّ ــام معاش ــى نظ ــه إل ــاص وتحويل ــاع الخ ــي القط ــة لعامل ــة الخدم ــض نهاي ــاح تعوي ــدف إص اله

ــون الأول 2017 علــى مشــروع  ــون فــي كان ــة والشّــركاء الاجتماعيّ فــي القطــاع الخــاص. وقــد وافقــت الحكومــة اللّبنانيّ

ــة يغطــي اســتحقاقات  إصــاح تعويــض نهايــة الخدمــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص وإنشــاء نظــام معاشــات تقاعديّ

الشّــيخوخة والعجــز والوفــاة.

ــاص،  ــاع الخ ــيّ القط ــاً لموظف ــاً تقاعديّ ــدم معاش ــذي لا يق ــيّ، وال ــان الاجتماع ــيّ للضّم ــدوق الوطن ــم أنّ الصّن ــع العل م

ــاً بتقديــم تعويــض نهايــة الخدمــة علــى شــكل مبلــغ مقطــوع يعتمــد علــى عــدد ســنوات الخدمــة، ممــا  يكتفــي حاليّ

يتــرك العديــد مــن المتقاعديّــن دون راتــب تقاعــديّ أو تغطيّــة طبيّــة بعــد التّوقّــف عــن العمــل. عــاوة علــى ذلــك، فــي 

الإطــار الحالــي، إذا فقــد الشّــخص وظيفتــه قبــل إكمــال 20 عامــاً علــى الأقــل مــن الخدمــة، يتعــرّض فــي ذلــك الوقــت 

ــة الصّحّيّــة للمتقاعديــن  إلــى خصومــات مــن حقوقــه وتعويضاتــه، علمــاً أنــه تــمّ توســيع نطــاق تغطيــة الضّمــان للرّعايّ

فــي عــام 2017 مــن خــال القانــون رقــم 2017/27، والــذي بــدوره يشــترط أن يكــون لــدى العامــل المتقاعــد 20 عامــاً مــن 

ــة 63. ــة الطبيّ المســاهمة بالاشــتراكات كــي يكــون مؤهــاً للحصــول علــى الرعاي

لذلــك، فــإن هــدف توحيــد وتعميــم أنظمــة التّقاعــد بمــا يتوافــق مــع مبــادئ المســاواة أمــام القانــون يتطلّــب اســتكمال 

الخطّــة الأساســيّة التــي وضعــت منــذ ســنة 1963 للحمايــة الاجتماعيّــة الشّــاملة علــى مراحلهــا الثّــاث، بالإضافــة إلــى 

إقــرار مبــادئ التّغطيــة الصّحّيّــة الشّــاملة والموحّــدة للقطاعيــن الخــاص والعــام.

تحسين وتوسيع قانون العمل ليشمل القطاعات الأساسيّة من الاقتصاد الوطنيّ، مع إدماج 
العمالة الزّراعيّة بشكل خاص

تُســتثنى قطاعــات عــدة مــن قانــون العمــل، وهــي كمــا اســتعرضناها فــي الفصــل الأول مــن القطاعــات المركزيّــة فــي 

ــة  ــيّ، أي الزّراع ــاع الأول ــا أن القط ــيّ، كم ــج المحل ــس النّات ــهم بخم ــاء يس ــاع البن ــد كان قط ــيّ. فق ــاج الوطن ــام الإنت نظ

والصّيــد والأحــراج، يســهم بتشــغيل مــا يزيــد عــن 11% مــن القــوى العاملــة.

ــال  ــن خ ــة م ــة القانونيّ ــيع الحماي ــب توس ــات، يج ــك القطاع ــي تل ــون ف ــه العامل ــرّض ل ــذي يتع ــاء ال ــة الإقص ولمحارب

شــملهم فــي قانــون العمــل، والاعتــراف بهــم كموظفيــن عندمــا تثبــت عاقــة التّبعيّــة مــع أصحــاب العمــل، مــع تأميــن 

ــر السّــامة. بالإضافــة إلــى ذلــك،  حــدّ أدنــى مــن الحقــوق مثــل الأجــر الأدنــى والحــدّ الأقصــى لســاعات العمــل ومعايي

63  ILO. 2020. “Extending Social Health Protection in Lebanon: The Role of the National Social Security Fund (NSSF) in Achieving Universal Health 
Coverage.” Regional Office for Arab States, Social Protection Department, International Labor Organization.
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ينبغــي تحســين شــروط تنفيــذ القانــون مــن خــال إيجــاد آليّــات فعّالــة لضمــان التــزام أصحــاب العمــل بقوانيــن العمــل.

تعانــي ظــروف العمــل فــي قطــاع الزّراعــة، بشــكل خــاص، فــي لبنــان مــن ثاثــة مشــاكل رئيســية: غلبــة السّــمة غيــر 

المنظّمــة، ومشــكلة القــوى العاملــة التــي تقدمهــا أفــراد الأســرة، بمــا فــي ذلــك تحــدّي عمالــة الأطفــال واســتغال 

ــن والاّجئيــن. ــال المهاجري الأســرة، وســيطرة العمّ

ــس،  ــل والجن ــرق والأص ــى الع ــاءً عل ــز بن ــة التّميي ــة ومكافح ــة الاجتماعيّ ــر الحماي ــداف توفي ــى أه ــة إل ــك، بالإضاف لذل

يجــب اتخــاذ خطــوات لتحســين ظــروف العمــل الزّراعــيّ، بمــا فــي ذلــك توفيــر الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة والمرافــق 

الصّحّيّــة، بالإضافــة إلــى وضــع سياســات لتلبيــة الاحتياجــات الفريــدة للعمّــال المهاجريــن والعمّــال الموســميّين وتقويــة 

القوانيــن التــي تحظّــر العمــل لــدى الأطفــال وتطبيقهــا لحمايــة الأطفــال مــن العمــل الخطيــر.    

ــوى  ــأن الق ــا ب ــا تذكّرن ــص إذا م ــة، بالأخ ــة اللّبنانيّ ــي الزّراع ــيّة ف ــرة ومتفش ــة خطي ــي قضي ــال ه ــة الأطف ــا أن عمال وبم

العاملــة الزّراعيــة هــي فــي أغلــب الأحيــان غيــر لبنانيّــة وقائمــة علــى الفئــات الأكثــر ضعفــاً، مثــل الاّجئيــن والفتيــات 

ــى  ــات عل ــادة العقوب ــي زي ــتغال، وينبغ ــن الاس ــل م ــكل أفض ــال بش ــة الأطف ــن لحماي ــل القواني ــب تعدي ــرات، يج القاص

أصحــاب العمــل الذيــن ينتهكــون قوانيــن عمالــة الأطفــال، ومــن ضمــن تلــك الإجــراءات زيــادة معاييــر الحــدّ الأدنــى للســنّ 

المســموح بــه لعمــل الأطفــال فــي الزّراعــة، حيــث يمكــن تحديــد حــدّ أدنــى لســنّ الأطفــال بـــ 18 عامــاً عوضــاً عــن 15 عامــاً 

أســوةً بمــا يُحــدّد فــي الأعمــال الخطيــرة64. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد لا يُعتبــر أفــراد الأســرة العاملــون فــي الزّراعــة دائمــاً »موظفيــن« بموجــب قوانيــن العمــل، مما 

قــد يجعلهــم عُرضــة لاســتغال. ولمعالجــة ذلــك، يمكــن للقوانيــن توضيــح الوضــع القانونــيّ لأفــراد الأســرة العامليــن 

فــي الزّراعــة وتوســيع نطــاق حمايــة قوانيــن العمــل لتشــملهم.

وقــد لا يتــمّ دفــع رواتــب أفــراد الأســرة العامليــن فــي الزّراعــة بشــكل عــادل أو العمــل لســاعات معقولــة، لذلــك يمكــن 

للقوانيــن أن تحــدّد معاييــر الحــدّ الأدنــى للأجــور وســاعات العمــل.

نهايــةً، لا يحصــل أفــراد الأســرة العامليــن فــي الزّراعــة علــى نفــس الحمايــة الاجتماعيّــة التــي يحصــل عليهــا الموظفــون 

الرّســميّون، مثــل التّأميــن الصّحّــيّ أو الإجــازة المرضيّــة أو مزايــا التّقاعــد. يمكــن للقوانيــن وضــع تدابيــر حمايــة اجتماعيّــة 

لأفــراد الأســرة العامليــن فــي الزّراعــة لضمــان حصولهــم علــى نفــس المزايــا التــي يحصــل عليهــا العمّــال الآخــرون.

64  Koçali, Kaan. 2022, “Perspective on child labor situation in terms of occupational health and safety: The Case of Turkey”. Journal of Human and Social 
Sciences, volume 5, issue 2, pp. 126-151.
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نحو إدماج المياومين أو العاملين لحسابهم الخّاص أو المقاولين المستقلين وغير المستقلين

لا تغطّــي قوانيــن العمــل الحاليّــة التّوظيــف الذّاتــيّ، بمــا فــي ذلك العمّــال الذيــن يعملون لحســابهم الخــاص والمقاولين 

ــن  ــل القواني ــل تعدي ــن أج ــدة م ــل الجدي ــكال العم ــوّر أش ــاة تط ــب أولًا مراع ــك، يج ــتقلّين. لذل ــر المس ــتقلّين وغي المس

لتوســيع التعريفــات القانونيّــة للموظفيــن لتشــمل هــؤلاء العمــال، وخاصّــة المقاوليــن غيــر المســتقلّين الذيــن يعانــون 

مــن اســتغال التوظيــف المقنّــع، كمــا أشــرنا إليــه فــي الفصــل الثّالــث.

وبغيــة توســيع التّعريفــات القانونيّــة، يمكــن تعديــل القوانيــن لتوضيــح الوضــع الوظيفــيّ للعامليــن لحســابهم الخــاص 

وتمييزهــم عــن الموظفيــن. يمكــن أن يشــمل ذلــك وضــع معاييــر لتحديــد مــا إذا كان العامــل موظفــاً مرتبطــاً بعاقــات 

ــد المخاطــر المترتبــة كعاقــات السّــيطرة  ــة علــى إجــارة العمــل، مــن خــال تحدي ــةٍ أو مجــرّد مقــدّم خدمــات مبنيّ تبعيّ

مثــل حرّيّــة تحديــد مــكان العمــل أو دوام العمــل، إلــى مــا هنالــك، كمــا أشــرنا لــه فــي الفصــل الثّالــث.

وممكــن أن يتضمّــن توســيع وتوضيــح حالــة التّوظيــف للموظّفيــن المســتقلّين عــدّة معاييــر، مثــل درجــة السّــيطرة، أو 

مســتوى المهــارة المطلوبــة ونــوع العمــل المنجــز، وطــول المشــاركة.

ــا إذا كان  ــد م ــار لتحدي ــتقلّ كمعي ــه المس ــوم ب ــذي يق ــل ال ــى العم ــل عل ــب العم ــيطرة صاح ــة س ــتخدام درج ــن اس يمك

ــذي  . فــإذا مــارس صاحــب العمــل درجــة عاليــة مــن السّــيطرة علــى العمــل ال المســتقلّ موظفــاً أو متعاقــداً مســتقاًّ

يتــمّ القيــام بــه، يمكــن اعتبــار العامــل المســتقلّ موظفــاً. مــن الممكــن أيضــاً أن يكــون مســتوى المهــارة المطلوبــة 

لأداء العمــل معيــاراً آخــر لتحديــد الوضــع الوظيفــيّ. فــإذا كان العمــل يتطلــب مســتوى عــالٍ مــن المهــارة، يمكــن اعتبــار 

ــاراته بشــكل  ــه واستش ــتخدام خبرات ــى اس المســتقلّ متعاقــداً مســتقاًّ وليــس موظفــاً إذا ثبــت أنّ المؤسّســة تلجــأ إل

مؤقّــت وفقــط عنــد الحاجــة. أمّــا إذا كان مســتوى الخبــرات والمهــارات منخفضــاً ومرتبطــاً بــأداء مهــام روتينيّــة، يجــدر 

تصنيــف العامــل كموظّــف فــي المؤسّســة. يمكــن أيضــاً اســتخدام نــوع العمــل الــذي يؤدّيــه المســتقلّ كمعيــار. علــى 

ســبيل المثــال، إذا كان العمــل جــزءاً مــن الأعمــال العاديّــة والرّوتينيّــة لصاحــب العمــل، يمكــن اعتبــار المســتقلّ موظفــاً. 

وأخيــراً يمكــن أيضــاً مراعــاة طــول الارتبــاط بيــن صاحــب العمــل والمســتقلّ عنــد تحديــد حالــة التوظيــف للمســتقلّ.       

كمــا يجــب توســيع رقعــة الحمايــة القانونيّــة لأصحــاب التّوظيــف الذّاتــيّ، لأنّهــم لا يتمتعــون بنفــس الأمــان الوظيفــيّ 

ــر  ــن أن تضــع معايي ــك، يمكــن للقواني ــاً. لذل ــة إجتماعيّ ــن لديهــم عقــود عمــل محميّ ــن الذي ــن التّقليديّي ــل الموظّفي مث

ــيّ  ــح الضريب ــوا بالتّصري ــة إذا التزم ــات التّقاعديّ ــر المعاش ــات توفي ــن آليّ ــع تأمي ــال م ــؤلاء العمّ ــور له ــى للأج ــدّ الأدن الح

وتســديد الاشــتراكات، ومــع إلــزام أصحــاب العمــل بدفــع جــزء مــن الاشــتراكات. 

لذلــك، يجــب أن يُطلــب مــن أصحــاب العمــل تقديــم القوانيــن الخاصّــة بتنظيــم العمــل للعامليــن لحســابهم الخــاص علــى 

شــكل عقــود مكتوبــة، علــى أن تتضمّــن تلــك العقــود شــروطاً تنظّــم ترتيــب العمــل، مثــل الأجــر ونطــاق العمــل وســاعات 

العمــل المتوقّعــة.
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ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، ونظــراً لضعــف قــوة التفــاوض التــي يتمتــع بهــا العاملــون لحســابهم الخــاص والعمّــال 

العرضيــون مقارنــةً بالموظفيــن التّقليديّيــن، يمكــن تعديــل القوانيــن لتســهيل المفاوضــات الجماعيّــة لهــؤلاء العمّــال 
والســماح لهــم بتشــكيل نقابــات والمشــاركة فــي مفاوضــات جماعيّــة مــع أصحــاب العمــل. 65

بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن اقتــراح السّــماح لســلطات العمــل والنّقابــات برفــع قضايــا أمــام المحاكــم لمحاكمــة أصحــاب 

العمــل نيابــة عــن العامليــن لحســابهم الخــاص، مــع فــرض دفــع الضرائــب بصفــة رجعيّــة وتوســيع نطــاق تطبيــق الأحــكام 

القضائيّــة، بحيــث يشــمل ذلــك جميــع العمّــال فــي وضــع مماثــل.

    

تتطلّــب تلــك التّوصيّــات إصاحــات إداريّــة وقانونيّــة تســمح بالانقطاع فــي فترات تســديد الاشــتراكات أو تأجيل الاشــتراكات، 

نظــراً لعــدم الانتظــام فــي عقــود تلــك الفئــات العاملــة، مقارنــةً بالعمــل التّقليــديّ، وتكييــف تحديــد الاشــتراكات وجداول 

الدفــع لاســتيعاب أنمــاط دخــل العامليــن لحســابهم الخــاص، مثــل النّظــر فــي المســاهمات السّــنويّة أو الموســميّة بــدلا 

ًمــن الاشــتراكات الشّــهرية للعمــال والمنتجين.

وفــي حالــة التّوظيــف الذّاتــيّ، يجــب اســتبدال إجــراءات التّســجيل الطوعــيّ للمهنــة بآليّــات التّســجيل الإلزامــيّ. ويمكــن 

الاســتفادة مــن العديــد مــن الإجــراءات المفيــدة والناجحــة المســتخلصة مــن أنظمــة التصريــح والتغطيــة فــي ألمانيــا، 

التــي أدخلــت تعديــات علــى حمايــة العامليــن فــي القطاعــات الفنيّــة. حيــث تشــترط هــذه التّعديــات أن يتحمّــل العامــل 

نصــف الاشــتراكات وأن يتحمّــل صاحــب العمــل 30% والباقــي علــى عاتــق الدّولــة، أو كمــا فــي الهنــد، التي قدّمــت نموذجاً 

خاصــاً بعمّــال البنــاء يتضمّــن إنشــاء صنــدوق رعايــة للعامليــن يتــمّ تمويلــه بواســطة المتعهــد الأساســيّ بنســبة تتــراوح 

بيــن 1% و2% مــن قيمــة المشــروع.

65  Waas, Bernd. Hiessel, Christina. (ed). 2021. “Collective Bargaining for Self-Employed Workers in Europe”, Bulletin of comparative Labour Relations.

60 الخاتمة



لائحة المراجع

Abdo, Nabil. 2019. “Social protection in Lebanon: From a System of Privileges to a System of Rights.” 
Beirut: Arab NGO Network for Development.

Abdo, Nabil. 2018. “The Quest for Social Justice in Lebanon: The need for fair taxation.” Beirut: Arab NGO 
Network for Development.

Abou Jaoudé, Hicham. 2015. “Labour Market and Employment policy in Lebanon”, European Trainig 
Foundation, Turin: ETF. 

Adair, Philippe. 2022, “Policies addressing the formalisation of informality in North Africa: issues and 
outcomes”, Proceedings of The Informal Economy and Gender, V.7 n° 9. 

Adair, Philippe. Hlasny, Vladimir. 2023. “Fostering Decent Jobs in MENA Countries: Segmented Employ-
ment, Occupational Mobility and Formalising Informality”, EMANES: Working Paper, no 65.

Adair ,Philippe .Hlasny ,Vladimir .Omrani ,Meriem2022 .. “Fostering the Social and Solidarity Economy and 
Formalizing Informality in MENA Countries”، ERF Publications: Working Paper, no 1604.

Ajluni, Salem. Kawar, Mary. 2015. “Towards Decent Work in Lebanon: Issues and Challenges in Light of 
the Syrian Refugee Crisis”, ILO, Regional Office for Arab States, Beirut: Lebanon.

Assouad, Lydia. 2017. “Rethinking the Lebanese economic miracle: The extreme concentration of income 
and wealth in Lebanon 2005-2014 «, WID.world WORKING PAPER SERIES N° 2017/13

Barca, Valentina. Alfers, Laura. 2021. “Including informal workers within social protection systems: A 
summary of options”, SPACE, Social Protection Approaches to COVID-19: Expert Advice, DAI Global UK 
Ltd, United Kingdom

Barrawi, Alaa, 2022, “Labor Transitions between Formal and Informal Employment in Egypt”, American 
University in Cairo, AUC Knowledge Fountain.

Behrendt, Christina. Quynh Anh, Nguyen. 2019. “Ensuring Universal Social Protection for the Future of 
Work”. Transfer. 25 )2(: 205–19.

Bouffartigue, Paul.2014.” Santé au Travail, regards sociologiques”, Nouvelle Revue du travail, 4, 1-7

Boustani, Iskandar. Hatem, Sabine. Salameh, Tonia. 2021. “Exploring Budget Transparency in the Middle 
East and North Africa. A Study of Jordan, Lebanon, Morocco and Tunisia.” Beirut: Transparency Interna-
tional.

Canada. 2019. Government of Canada, “Report of the Expert Panel on Modern Federal Labour Stan-
dards”, June 2019.

CAS & ILO. 2022a. “Lebanon Follow-up Labour Force Survey – January 2022 Fact Sheet”, Beirut: ACS & 
OIT, Lebanon.

61



CAS & ILO. 2022b. “Lebanon Follow-up Labour Force Survey”, January 2022.

CAS & ILO. 2018-2019. “Labour Force and Household Conditions Living Survey 2018-2019, Lebanon”, 
ACS et OIT, Beirut: ACS & OIT, Lebanon.

Dirani, Ahmad. 2021, »17 ــة ــادي وانتفاض ــي والاقتص ــار المال ــل الانهي ــان قب ــي لبن ــل ف ــوق العم ــع س  واق
 Analyse du marché du travail libanais avant la révolte du 17 octobre 2019 et les( تشــرين الثانــي 2019
crises monétaire et économique( «, in. Hariri, Nizar. Bou Nader, Raymond. )dir.(, » Rapport d’impact de 
l’explosion du Port de Beyrouth «, Ifpo, 2021, p. 91-107.

ESCWA )Economic and Social Commission for Western Asia(. 2021. “Multidimensional poverty in Leba-
non )2019-2021(. Painful reality and uncertain prospects”, Beirut: Lebanon.

Ewald, François. 2009. “La Société Assurantielle et son avenir”, Le débat, n° 157, 2009/5, 88-96

European Parliament. 2021. “The future of work Trends, challenges and potential initiatives”, European 
Parliamentary Research Service.

FAO. 2016. “L’agriculture familiale à petite échelle au proche-Orient et Afrique du Nord. Pays Focus : Li-
ban”, Beirut : Lebanon. 

Hariri, Nizar. 2023. “Unprotected. Survey report on the challenges of the current social protection sys-
tem in Lebanon amidst the Crisis”, Cessra, Lebanon Support, Beirut: Lebanon

Hariri, Nizar. Scala, Michele. Dirani, Ahmad. 2021. “État des lieux du travail au Liban : Évaluation pré- et 
post-explosion”, Les carnets de l’Ifpo, Beirut : Lebanon.

ILO. 2023. “Platform Work in Jordan”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2022a. “Protecting Workers in New Forms of Employment”, BRICS report, China.

ILO, 2022b, “Ride-hailing versus traditional taxi services: The experiences of taxi drivers in Lebanon”, 
Beirut: Lebanon. 

ILO. 2021a. “World Social Protection Report 2020–22. Social protection at the crossroads – in pursuit of 
a better future”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2021b. “Platform work and the employment relationship”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2021c. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment – Lebanon”. ILO Prospects.

ILO. 2020. “Extending Social Health Protection in Lebanon: The Role of the National Social Security Fund 
)NSSF( in Achieving Universal Health Coverage.” Regional Office for Arab States, Social Protection De-
partment, International Labour Organization.

ILO. 2019. “Extending Social Security to the Self-Employed: Lessons from International Experience”, Is-
sue Brief 4. Geneva: Switzerland.

62



ILO. 2016. “Organizing Workers in the Informal Economy”, ACTRAV Bureau for Workers Activities, ILO 
ACTRAV Policy Brief

ILO. 2011. “Decent work and informal economy”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2010. “The Regulatory Framework and the Informal Economy”, Geneva: Switzerland.

ILO. 2009. “The informal economy in Africa: Promoting transition to formality: Challenges and strate-
gies”, Geneva: Switzerland.

ILO & CAS. 2020. “Vulnerability and Social Protection Gaps Assessment in Lebanon. A Microdata. Analy-
sis based on the Labour Force and Household Living Conditions Survey 2018/19.” Beirut: ILO Prospects.

ILO & FAO. 2022. “The role of social insurance schemes in addressing the risks faced by agricultural 
workers in the Middle East and North Africa”, November 2022, ISSN 2318-9118

ILO & Legal Agenda. 2021. “The Labyrinth of justice: Migrant domestic workers before Lebanon’s courts”, 
Beirut: Lebanon.

ILO & Unicef. 2020. “Social Protection in Lebanon. Bridging the Immediate response with long term pri-
orities”, November, Position Paper. Beirut: Lebanon. 

Institut des Finances Basil Fuleihan. 2021. “Social Protection Spending in Lebanon: A deep dive into State 
Financing of Social Protection.” In Partnership with UNICEF, Beirut: Budget Review policy Brief.

Kanounji, Rayane. Hariri, Nizar. 2019. “Gender gaps in income and revenue in Lebanon”. Legal Agenda, 
Beirut. Lebanon. 

Karataban, Melis. Ekis Gokman, Cisel. 2022. “Transformation of Work Practice in The Digitalized Labor 
Process: Freelancers in Turkey”, International Journal of Contemporary Economics and Administrative 
Sciences, Volume: XII, Issue: 1, pp. 243-264

Koçali, Kaan. 2022, “Perspective on child labor situation in terms of occupational health and safety: The 
Case of Turkey”. Journal of Human and Social Sciences, volume 5, issue 2, pp. 126-151.

Kunst, Robert. Lassnigg, Lorenz. Skriner, Edith. 2022. A quantitative occupational forecasting model for Lebanon, 

Interim IHS Research Report, CONECTE PROJECT, April 2022

Ibraheem, Walaa-Eddine. 2021. The Applicable Law on the International Freelancing Agreements: An 
Analytical Study on the UAE, Bayanat-El-Addad.

Mekkaoui ,Najat .Chaker ,Zied« .2019 .Informal labor and the expansion of social security programs: evi-
dence from Jordan and Tunisia”، ERF, 2019, 26th Annual Conference

Mont, Daniel. Cote, Alexandra. 2020. “Inclusive social protection for empowerment of persons with dis-
abilities”, UNPRPD, ILO, UNICEF.  

63



Muckenburger, Ulrich. Dingelde, Irene. 2022. “Worldwide patterns of legal segmentation in employment 
law”, International Labour Review, 161)4(, 511-534

OECD. 2022. “Ensuring better social protection for self-employed workers”, ILO & OECD. 

OECD. 2017. “Future of Work and Skills”, OECD, Hamburg: Germany.

Onaran, Ozlem. 2010, “Measuring wage flexibility: the case of Turkey before and after structural adjust-
ment”, Applied Economics, 34)6(, 767-781.

Ostuna, Barış. 2017, Freelance work under the social security system in Turkey”, The Journal of Kesit 
Academy, Vol. 12, 116-124

Oxfam. 2021. “Queer Community in Crisis: Trauma, Inequality & Vulnerability”, Beirut: Lebanon.

Ozbilgin, Mustafa. Erbil, Cihat. Baykut, Sibel. Kamazak, Rifat. 2023. “Passing as resistance through a 
Goffmanian approach: Normalized, defensive, strategic, and instrumental passing when LGBTQ+ individ-
uals encounter institutions”, Gender, Work & Organization, 30, 862–880

Prassl, Jeremias. 2018. Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy. Oxford 
University Press.

Scala, Michele. 2023. “Out of sight out of mind. An inquiry into the patterns of exclusion for Persons with 
Disability in Tunisia”, Civil Society Knowledge Centre”, The Centre for Social Sciences Research & Action 
/ Lebanon support, Beirut, Lebanon. 

Waas, Bernd. Hiessel, Christina. )ed(. 2021. “Collective Bargaining for Self-Employed Workers in Europe”, 
Bulletin of comparative Labour Relations. 

World Bank. 2022. “Enhancing Workers’ Protection in Jordan”, Social Protection & Jobs, No. 2205, Wash-
ington: USA

World Health Organization. 2023. “Disability and Health: Key Facts webpage”, World Health Organization 
Website.

WHO & World Bank. 2011. “World report on disability”, World Health Organization & World Bank

64



ملحق رقم واحد

خلاصات مجموعات النقاش المركزة

إعداد: الملحق من إعداد الخبيرالنّقابيّ والقانونيّ عصام ريدان  •
تاريخ جلسات النقاش: تموز – آب – أيلول 2023   •

ميّسر النقاش: عصام ريدان  •

اللقاء النّقابيّ من أجل قانون عمل اجتماعيّ وإنسانيّ

ــي  ــقّ ف ــرّس الح ــيّ يك ــادل واجتماع ــامل وع ــل ش ــون عم ــو قان ــيّ: نح ــل اللّبنان ــون العم ــروع: قان ــم المش اس
ــع ــق للجمي ــل الائ العم

البلد: لبنان

التاريخ: 2023.9.14

المكان: فندق بادوفا – سن الفيل

الفئــات المســتهدفة: القيــادات النّقابيّــة فــي القطاعــات المشــاركة فــي مجموعــات النّقــاش المركّــزة التــي 
اســتهدفت بدورهــا العامليــن/ات فــي القطاعــات التاليّــة:

المستشفيات الحكوميّة والخاصة  .1
الصّناعة  .2

المحروقات   .3
المصارف   .4

دور رعاية الأطفال والمسنّين  .5
البلديات  .6

المخابز والأفران  .7
الفنادق والمطاعم  .8

الاختصاصيّين بالعمل الاجتماعيّ  .9
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 إجمالي عداد المشاركين/ات في جلسات النقاش: 118 مشاركاً موزعين وفقاً للإختاف الجندريّ النّوع كالتالي:   

الرجال: 71 مشاركاً  •
النساء: 47 مشاركةً  •

عدد المشاركين المساهمين في الجلسات: 26 مشاركاً/ةً كالتالي:

النساء: 10  •
الرجال: 16  •

عرض الميسّر محاور النقاش تشريعات قانون العمل اللبناني:

نطاق تطبيق قانون العمل اللّبنانيّ  .1

عقد العمل الفرديّ  .2

الاجر القانونيّ وشروط دفعه  .3

في مدّة العمل والإجازات  .4

السّامة والصّحّة المهنيّة   .5

طوارئ العمل  .6

7.  الأسباب الموجبة لإنهاء عقود العمل

المساواة في الحقوق والواجبات، وحماية الفئات الضّعيفة  .8

حرّيّة التّنظيم والعمل النّقابيّ في المعايير الدّوليّة والدّستور وقانون العمل اللّبنانيّ  .9

نزاعات العمل الجماعيّة )عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتّحكيم(  .10

مجالس العمل التّحكيميّة  .11

التعديلات المقترحة:

في نطاق تطبيق قانون العمل اللبناني 

أن يضمّ قانون العمل جميع النّاشطين اقتصاديّاً، استناداً إلى المعايير الدّوليّة، خاصة تلك   . 1  

ــي. ــتور الوطن ــن الدس ــزءاً م ــا ج ــان واعتبره ــا لبن ــع عليه ــي وقّ الت  

اعتبار كلّ شخص يعمل بأجر عامل يجب أن يحظى بحماية متساوية تؤمّن له/ا الحدّ الأدنى   . 2  

مــن متطلبــات العيــش الكريــم كحــقّ كلّ فــرد فــي المجتمــع.  

توحيد الخضوع في القطاعين العام والخاصّ إلى قانون عمل موّحد مع مراعاة خصوصيات   . 3  

ــاع. ــكل قط ــة ل ــق تفصيليّ ــدار ماح ــر إص ــك عب ــن وذل ــن القطاعي ــي كل م ــل ف العم  

أن يُنشئ القانون هيئات قضائيّة مستقلّة لمراقبة ومكافحة كافة أشكّال التّسلّط وسوء  . 4  

         الإدارة والمحسوبيّات ومخالفة الأنظمة الدّاخليّة للمؤسسات العامّة والخاصّة، وأن تتمتّع   

ــكاوى. ــى ش ــة إل ــة دون الحاج ــورة تلقائيّ ــا بص ــارس مهامه ــتقلّة وأن تم ــعة ومس ــات واس بصاحي  
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على صعيد مفهوم عقد العمل:

سنّ تشريعات ومعايير تحترم التّبعيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لعقد العمل )وهذا يختلف عن  . 1  

التّبعيّة الإداريّة ومفاعيلها القانونيّة من حيث تثبيت ديمومة عقد العمل( وتأثيره على     

معيشة الأجير/ة وحاجات أسرته/ا، خاصة وأنّ التّبعيّة الاقتصاديّة تعتبر: »العمل قيمة اجتماعيّة    

واقتصاديّة وليس سلعة يتمّ شراؤها، بحيث يضمن حقّ العمل والأجر الاّئق للجميع ويقرّ بحقّ    

كلّ فــرد فــي المجتمــع بالضمــان الاجتماعــيّ«.  

يجب أن يكون القانون أكثر تحديداً وشمولًا لأنواع العقود والحقوق والواجبات، بما لا يتعارض  . 2  

مع شرعة حقوق الإنسان، بحيث يشير، ويشمل العقود المؤقّتة والموسميّة والمتقطّعة     

والمحدّدة المدّة وأن يحدّد المهن الجديدة مثل العمل عن بعد وعمّال التّطبيقات وعمّال     

ركن السيّارات وغيرها، وحقوق العاملين في كلّ منها بما يحقّق المساواة إستناداً إلى     

مبادئ العمل الائق.   

على صعيد الأجر القانونيّ وشروط دفعه

ألّا يكون هناك تمييز في الأجر وفقاً للعمر أو الفئة أو الجنس أوالهوية.. 1  

يجب أن ينصّ القانون على معايير واضحة تحدّد ماذا يجب أن يؤمّن الأجر من سلع وخدمات، وما  . 2  

يتضمّنه من عناصر وحوافز. أي أن يكون قادراً على تأمين جميع الحقوق الأساسيّة التي توفّر    

العيــش الكريــم، كالسّــكن والطّبابــة والتّعليــم إلــى جانــب تأميــن الحاجيــات المعيشــيّة الأخــرى.  

أن يفرّض تعديات دوريّة إلزاميّة للحدّ الأدنى للأجور، وأن يلتزم بقبول تواجد ممثلين عن العمّال  . 3  

في لجان مؤشــر غاء المعيشة.  

أن يعطي للنقابات حقّ إنشاء لجان مؤشّر موازيّة وضاغطة، أو لجنة قياس معياريّ للمهام   . 4  

التي يجب أن تقوم بها لجان المؤشّر الرسميّة، والتي يجب أن يتمثّل فيها العمّال      

ــات. ــف القطاع ــن مختل ــن م والمعلمي  

يجب تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية في لجان المؤشر الرسميّة.. 5  

على صعيد مدة العمل والإجازات

تخفيض مدّة العمل في القطاعات المهنيّة التي فيها مخاطر على صحّة الأجير/ة، واعتبار أنّ  . 1  

لا عمل إضافي من دون أجر إضافي في جميع القطاعات، من ضمنها القطاعات السياحيّة.     

واعطاء إجازات الأمومة والأبوّة وفقاً للمعايير الدّوليّة، على ألا تقلّ العطلة الأسبوعيّة عن 48    

ــة أوقــات الرّاحــة أثنــاء العمــل خاصــة للنســاء. ســاعة متواصلــة، وأن تكــون إلزاميّ  

يجب أن تكون مدّة الإجازة السنوية متزايدة بحسب سنوات الخدمة وعمر الأجير/ة، والوضع   . 2  

الصّحّيّ. وأن يتمّ تحديد الإجازات والأعياد والمناسبات الوطنيّة في القانون، حيث إنّ القانون     

اليــوم لا ينــصّ ســوى علــى عيــدي العمّــال والإســتقال.  

يجب أن يتضمّن القانون تدابير رادعة وصارمة تجاه عدم التقيّد بأحكامه، كالسجن، وفرض   . 3  

ــن.  ــة للمتضرّري ــات إضافيّ ــع تعويض ــرة، ودف ــة كبي ــات ماديّ غرام  
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على صعيد السلامة والصّحّة المهنيّة وطوارئ العمل

إضافة الأمراض المهنيّة إلى مرسوم طوارئ العمل )136/83( إلى حين إنشاء فرع طوارئ   . 1  

ــة فــي الضّمــان الاجتماعــيّ. العمــل والأمــراض المهنيّ  

تطبيق فرع طوارئ العمل والأمراض المهنيّة في الضّمان الاجتماعيّ.. 2  

وضع مرسوم السامة المهنيّة )11802( موضع التنفيذ، على أن يضاف إليه ماحق خاصّة   . 3  

لإجراءات السامة والصّحّة في كلّ قطاع مهنيّ، أي أن لا يكتفي المرسوم بتدابير عامّة،     

بل أن يحدّد اجراءات وتدابير السامة والصّحّة المهنيّة في أماكن الإنتاج وأماكن الإدارة     

والنّقل والتّوزيع وسائر مواقع وأنواع العمل. أن يكون لجميع الفئات العمّاليّة لاسيّما     

ــم. ــع المي ــراد مجتم ــن وأف ــخاص المعوّقي الأش  

إيجاد إجراءات إلزاميّة تفرض بموجبها على أصحاب العمل تحمّل كامل المسؤوليّة تجاه   . 4  

الإصابات )دون الحاجة إلى فتح تحقيقات حول مسؤولية الحادث(، وأن تكون على مدى حياة     

ــي  ــرته/ا ف ــاه أس ــوق تج ــذه الحق ــتمرار ه ــم، واس ــز دائ ــبّب بعج ــال التس ــي ح ــة ف ــراء خاصّ الأج  

حال الوفاة.  

إيجاد آليّات رقابة محايدة لا تخضع لتوجيهات سياسيّة أو إداريّة. لذا، يجب أن ينصّ القانون على  . 5  

إنشاء لجان تفتيش قضائيّة بالمشاركة مع البلديّات وأن تكون متخصّصة وتتمتّع بصاحيات     

ــة واســعة تضمــن احتــرام التّشــريعات القائمــة وتنصــف العمّــال. تأديبيّ  

على صعيد محور: المساواة في الحقوق والواجبات، وحماية الفئات الضّعيفة

التمييز الجندريّ:

وضع نصوص إلزاميّة واضحة وصارمة وفرض عقوبات على كافة أشكّال التّمييز أو التّحرش أو  . 1  

العنف تجاه المرأة.  

أن تتضمن مجالس العمل التّحكيميّة غرفاً متخصّصة بقضايا التّمييز وعدم المساواة تجاه   . 2  

ــون  ــفيّاً وأن تك ــاً تعس ــز، صرف ــبب التميي ــل، بس ــن العم ــرف م ــر الصّ ــرأة، وأن تعتب الم  

عقوبته مضاعفة.  

وضع وتنفيذ تدابير تمنع التّنافس غير المتكافئ بين العمالة الوطنيّة فيما . 3  

بينها لأسباب جندريّة أو تمييزيّة.   

التمييز بسبب الإنتماءات والولاءات الشخصية:

الحــقّ المتســاوي فــي الحصــول علــى الحقــوق يجــب أن يكــون محــدّداً فــي القانــون واللّوائــح الدّاخليّــة، علــى أن 

يتضمّــن إجــراءات رادعــة فوريــة:

لأيّة ممارسات تمييزيّة من المسؤولين أو أصحاب عمل )خاصة لاعتبارات سياسيّة أو طائفيّة أو  . 1  

بنــاء لوســاطات من أي نــوع كانت(.   

إلزاميّة اعتبار التلزيمات لأجزاء من أقسام العمل في أي مؤسّسة أو شركة على . 2  

المساواة في الحقوق لمن هم في الماك أو لمن يعمل تحت إشراف أو لحساب الجهات   
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الملتزمة، ولا سيما الحماية من الصّرف والتّقيّد بالأصول القانونيّة والنّظاميّة في   

مسائل التّأهيل والتّرقيّة والتّعيين والإستخدام، مثال على ذلك شركات مقدّمي الخدمات وغيرها.  

التمييز تجاه الأشخاص المعوّقين:

ضرورة وجود آليّة تطبيقيّة لقانون الأشخاص المعوّقين وتأمين متطلبات وصولهم/ن إلى   . 1  

العمل، والإحتياجات الضرورية لتمكينهم/ن من أداء عملهم/ن، بما فيه التّشدّد في تطبيق    

ــل.  ــرص عم ــى ف ــول عل ــق الحص ــة ح ــن 2000/220« لجه ــخاص المعوّقي ــوق الأش ــون حق ــكام »قان أح  

توفير الاحتياجات الضّروريّة لتمكينهم/ن من أداء عملهم/ن تطبيقًاً لمبدأ وحق . 2  

تمكينهم من الإندماج الاجتماعيّ.  

التمييز لإعتبارات مرتبطة بالهويّة الوطنيّة:

وضع تدابير تمنع التّنافس غير المتكافئ بين العمالة الوطنيّة وبين العمالة الأجنبيّة من خال:

وجــود توجّــه علمــيّ واضــح يأخــذ بعيــن الإعتبــار معاييــر العمــل الائــق وشــروطه وحاجــات ســوق العمــل الفعليّــة 

بنــاء علــى دراســات علميّــة وذلــك عبــر تطبيــق قانــون العمــل علــى جميــع العمّــال بمــا فيهــم العمّــال الأجانــب، 

وحمايــة جميــع العامليــن بأحكامــه مــن أجــل إلغــاء كافــة أشــكّال المفاضلــة غيــر المرتبطــة بالكفــآءة، والتــي 

غالبــاً مــا تكــون علــى حســاب العمالــة الوطنيّــة، وبمــا يحقــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص.

على صعيد الأسباب الموجبة لإنهاء عقود العمل:

يجب أن تكون النّصوص القانونيّة واضحة ومحدّدة خاصّة على المستويّات التاليّة:

أن ترتبط التّعويضات بكلفة المعيشة ومدى الضّرر الاّحق بالعمّال المصروفين من العمل.  .1

وجود أحكام رادعة قابلة للتنفيذ بحقّ كلّ من يخالف أحكام القانون.  .2

تحديد وتوصيف دقيق لمفهوم القوّة القاهرة وأنواعها، والتي تعتبر مبرّراً للصرف الفرديّ   .3

أو الجماعيّ.  

صاحية التأكد من صحّة وجود القوّة القاهرة المشار إليها في المادة 50 فقرة)و(،   .4

والتي يجب أن تحتكم لجهة قضائيّة وليس لوزارة العمل.   

إيجاد تفتيش مستقل ذي صاحيات رادعة، بحيث تجيز له سلطته إحالة المخالف الى ال  .5

قضاء، وإنزال غرامات ماليّة فوريّة بحقّه.  

إلغاء كافة المهل التي تسقط الحقوق ولا سيما في حالات الصّرف التّعسفيّ واللّجوء   .6

إلى محكمة التّمييز أو المحاكم الأخرى بما فيها شورى الدولة.  
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على صعيد نزاعات العمل الجماعيّة )عقود العمل الجماعيّة والوساطة والتّحكيم(:

تشكيل لجان مستقلة عن الوزارات تتولى مهام:

تشجيع الحوار بين العمّال وأصحاب العمل، من خال تبسيط الإجراءات وإلغاء الشّروط التّعجيزيّة    .1

مثــل التفويــض مــن 60% مــن العمّــال وأن تكــون تحت إشــراف وســيط قضائــيّ وليــس إداريّ،   

فالدّولة لا تعتبر وسيطاً نزيهاً.  

أن تكون اللّجنة التّحكيميّة لنزاعات العمل الجماعيّة لجاناً قضائيّة متخصّصة وموجودة   .2

في كل محافظة.  

على صعيد مجالس العمل التّحكيميّة:

أن تكون مجالس العمل التّحكيميّة مستقلّة إداريّاً وماليّاً، عن طريق جعل هيئاتها متخصّصة    .1

ومتفرّغــة لأعمالهــا، وأن يخضــع أعضاؤهــا لــدورات تدريــب وتأهيــل خاصــة عنــد التّعييــن للمــرّة   

على أن تكون إجراءات التّقاضي أمامها لا تتطلّب أوقاتاً تزيد عن الأيام، وأن يتمّ   الأوّلى،    

تشــكيل لجــان  تحقيــق متخصّصــة مســتقلّة عــن وزارة العمــل وتحــت ســلطة هيئــة   

مجلس العمل التّحكيميّ في كل غرفة.  

أن تكون صاحية مجالس العمل على مستوى الأقضيّة تجيز لها التّدخّل في   .2

النزاعات الفرديّة دون الحاجة إلى الشكاوى.  

إقرار قانون محاكمات سهل وسريع للبتّ بالشكاوى، يعتمد آليّات عمل   .3

مختلفة عن المحاكم التّقليديّة.  

أن ترتبط التعويضات بكلفة المعيشة ومدى الضّرر الاّحق بالعمّال المصروفيّن من العمل.  .4

أن تلغى كل المهل التي تسقط الحقوق.  .5

أن تتضمّن مجالس العمل التّحكيميّة غرفاً متخصّصة بقضايا التمييز وعدم   .6

المساواة وأن تعتبر الصّرف من العمل بسبب التمييز صرفاً تعسفيّاً تكون عقوبته مضاعفة.  

على صعيد حرّيّة التّنظيم والعمل النّقابيّ في المعايير الدّوليّة والدّستور وقانون العمل اللّبنانيّ

يجب أن يتضمّن القانون نصوصاً واضحة لمفهوم العمل النّقابيّ وأهدافه بما ي  .1

توافق مع المعايير الدّوليّة.  

أن يكون القضاء وحده المرجع الصّالح للبتّ بالنزاعات والخافات النّقابيّة وليس وزارة العمل.  .2

إلغاء كافة النصوص التي تتعارض مع المعايير الدّوليّة، لا سيما حرّيّة التّنظيم والعمل النّقابيّ،    .3

وإلغــاء التّرخيــص المســبق، علــى أن يحــدّد مفهــوم النّقابة بمــا يتاءم مــع معاييــر الحرّيّات   

النّقابيّة لا سيّما الإتفاقيات 87 و98 و151.  

أن ينصّ القانون على إعتراف واضح بالنّقابات وموقعها كممثل للعمّال )الإعتراف بالآخر(،   .4

وفي حال التعدّد إعتماد رأي الأكثر تمثياً.  

أن ينصّ صراحة على أنّ القرار النّقابيّ يجب أن يكون ناتجاً عن إرادة الجمعيّة العموميّة لأعضاء    .5

النّقابــات، وأنّ لا ســلطة تعلــو عليــه، ولا يحــقّ لــوزارة العمــل التّدخــل أو إلغــاء قراراته.  
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أن يشمل حقّ التّنظيم والعمل النّقابيّ العاملين في القطاعين العام والخاص، والحقّ بالتّنظيم    .6

النّقابيّ للعمّــال غير اللّبنانيّين بكامل الحقوق والواجبات.   

أن يستند التّنظيم النّقابيّ على التّمثيل النّسبيّ والتّنظيم القطاعيّ وأن يراعي التّمثيل النّسائيّ.  .7

إلغاء جميع المواد المدرجة في قانون العمل لتنظيم العمل النّقابيّ، خاصة أنّ جميع هذه    .8

القوانيــن مخالفــة للتشــريعات الدّوليّــة الناظمــة لحرّيّــة وحــقّ التّنظيــم النّقابــيّ.  
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